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 مقدمة

تعد الجريمة من أخطر الظواهر التي يؤدي انتشارها إلى فساد المجتمع وانحلاله، لذا فقد 
 العقاب على من يقدم على ارتكابهاأصبح لازما على كل دولة محاربة هذه الظاهرة بتوقيع 

 .1وذلك لحماية المصالح والحقوق التي يكفلها القانون في الدولة
عدالة القضاء والعقاب في وقت واحد، لابد من رسم  ولضمان تطبيق الجزاء وتحقيق

من خلال سن تشريعات تضمن حماية أفراد المجتمع وحماية  ،الطريق الذي يحقق ذلك
ممتلكاتهم من الاعتداءات والنص على قدر العقاب الذي يجب إنزاله على كل من أخل بالنظام 

 .العقابالأمني الاجتماعي وعلى كل الأحوال التي يستحق فيها هذا 
ألا جريمة ولا  "والتشريع الجنائي يعتبر واحد من بين هذه التشريعات والذي يقوم على

، وطبقا لهذا المبدأ فلا يتم إدانة شخص إلاا إذا ثبتت فيه التهمة، فللقول أنه "عقوبة إلا بنص
خير ، هذا الأ2بريء أو مذنب لابد من اللجوء إلى القضاء ليؤكد هذا الحق عن طريق التحقيق

الذي يعتبر النواة الأساسية والنقطة المفصلية بين مراحل الدعوى الجزائية، والتي تمر بمرحلة 
دلة التي البحث والتحري التي تجريها الضبطية القضائية مرورا بمرحلة جمع الأولية هي مرحلة أ

قبل التأكد من كونها آتية هم مراحل الدعوى الجزائية لئي إذ تعد من أيطلق عليها التحقيق الابتدا
 . الإدانة، وأخيرا مرحلة التحقيق النهائي وهي مرحلة المحاكمة
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هذا المعنى هو عبارة عن مرحلة تحضيرية للمحاكمة أين يتم خلالها بوالتحقيق الابتدائي 
ثباتا ثم اتخاذ قرار الترجيح بينها في حيدة والتنقيب عن أدلة الدعوى نفيا وا  الاجتهاد في الجمع 

أهمها جراءات التي تتم خلالها، ولعل هو تعدد وتنوع الإمرحلة هذه الوما يميز تامة،  يةواستقلال
 .الاستجوابإجراءات  وأخطرها على الإطلاق

كراه المختلفة وسائل الإالمقترن ب فلا يزال عالقا في الأذهان حتى الآن تاريخ الاستجواب
سيلة قانونية للتحقيق، وقد بدأ وقات و ذيب، التي كانت تعد في وقت من الأوخاصة وسيلة التع

ونظام التحري  واستمر في القرون الوسطى في ظل النظام الاتهامي هذا التاريخ منذ القدم
 .والتنقيب على حد السواء

ين بمقتضاها كاذبة أد ترافاولدت عنه اعتلى نتائج مأساوية؛ إذ توقد أدى هذا التعذيب إ
التعذيب أنه الوسيلة الناجعة لحمل  الحقيقيون، وقد قيل فيفلت المذنبون أبرياء كثيرون حين أ

فلات مرتكب الجريمة الحقيقي من  البريء ضعيف الجسم على الاعتراف بارتكاب الجريمة وا 
 .1العقاب بسبب البنية القوية لجسمه

الدول المتمدنة إلى تحريم الإكراه بجميع صوره أثناء استجواب تشريعات  هذا ما دعا
لى الاستجواب في نبا من الفقه الحديث مازال ينظر إن جاى الرغم من ذلك فإالمتهم، وعل

في المتهم بما  ذ ينطوي على التأثيروضعه الراهن بشك وارتياب ويصفه بأنه إجراء ممقوت إ
قوال تضر إلى تضيق الخناق عليه والإدلاء بأمما يؤدي 2سئلة وتعددهايتضمنه من دقة الأ

 .بمصلحته وتضلل العدالة

                                      
 .555 ص ،المطبعة الجديدة، دمشق ،2891، 00محاكمات الجزائية، طأصول ال: عبد الوهاب حومد/ الدكتور1 
 ص دار النهضة العربية،  بيروت،، 2815 اللبناني،ول المحاكمات الجزائية شرح قانون أص :فوزية عبد الستار/  الدكتورة 2

060. 
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 ماالمتهم ستجواب منع انجليزي الذي لتشريعات بهذا الرأي كالقانون الإد تأثرت بعض اوق
 اسلمو  ية الفقهاءأغلبإلاا أن ، لى ما يضر بمصلحتهبه هذا الأخير خشية من أن يجره إ للم يقب

جة فهو جرائي ذو طبيعة مزدو ه عمل إو ر قيق الابتدائي، واعتببفائدة الاستجواب في مرحلة التح
خرى وسيلة دفاع قاضي التحقيق لمعرفة الحقيقة ومن جهة أ ليههة إجراء تحقيق يلجأ إمن ج

الرد عليها ومناقشة وتفنيد و  من الاطلاع على التهمة المنسوبة إليهيعطي حق للمتهم بتمكينه 
 .دلة والشبهات القائمة ضدهكل الأ

جراءات كإجراء من إلبالغة التي يكتسبها الاستجواب همية االمنطلق تبرز الأ ومن هذا
جراءات الاستجواب التحقيق الابتدائي، وهو ما دفعنا إلى ولوج هذه الدراسة، واختيار موضوع إ

 لكونه يتوافق ويتماشى في ذات الوقت معفي التشريع الجزائري التحقيق الابتدائي  أثناء
نائي لمواضيع ذات الطابع الجالميول الشخصي نحو االتخصص الدراسي، كذا الاهتمام و 

 .خص الإجرائيوبالأ
 ، إلاا هذا الموضوعكاديمية التي تناولت المؤكد هو قلة البحوث والدراسات الأولعل الشيء 

بات وعراقيل مرجعها يعود بالأساس إلى أن عدة صعو  بل واجهته لم يكن سهلا هذا العملن أ
 ة محل مد وجزرمازال لحد الساعقبل العصور الوسطى  لى ماهذا الموضوع الذي تعود جذوره إ

 بوجوب يقضي صريح نص لم يرد في نصوص قانون الإجراءات الجزائية فالمشرع الجزائري
 .إجراءه
ي البحث ول معالجة موضوع يتميز بطابعه التقنهذه الدراسة المتواضعة هدفها الأ إن

استجلاء ءات الجزائية، كما لهذه الدراسة أهداف أخرى تكمن في جرالدخوله في زمرة قانون الإ
الاستجواب وبيان مدى ضرورتها في مرحلة التحقيق الابتدائي واستظهار شروط  اتجراءقواعد إ
 .والجزاء المقرر قانونا عند مخالفة هذه الشروط وتلك القواعد اصحته
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دائما سندا لتوضيح هذه  مع العلم أن الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا التي كانت
بيعة القانونية للاستجواب لكونه أحد الجمود عنها نادرة بحكم الطزالة الغموض و النصوص وا  

 . جراءات التي تتخذ في مرحلة التحقيق الابتدائي فهذه المرحلة غير معنية بها بشكل مباشرالإ
 :شكالية موضوع البحث الرئيسية فيمن كل مل تقدم تحدد إ

 ما هي إجراءات الاستجواب أثناء التحقيق الابتدائي؟ -
فكارا مترابطة يمكن تفصيلها في شكل اضح أن هذه الإشكالية تضم في جوانبها ألو ومن ا

 :    كل أحد منها محورا من المحاور الأساسية للبحث، وهي كما يليفرعية يشكل  تلاتساؤ 
 ما المقصود بالتحقيق الابتدائي؟ وما هي السلطة القائمة عليه؟  -

 ؟الأساسية للتحقيق الابتدائيالضمانات المتعلقة بالقواعد ما هي أهم  -

 فيما يتمثل مضمون الاستجواب؟ وما الدور الإجرائي الذي يلعبه؟ -
ما هي أهم أنواع الاستجواب؟ وفيما تتمثل شروط صحته؟ وما هو الجزاء الإجرائي  -

 المقرر حال مخالفة قواعده وشروطه؟
ه لن تخلحليلي، وا  لعموم المنهج الوصفي التتبع على اوللإجابة على هذه الإشكاليات ي

 اتجراءائية والتي تتطلب المقارنة بين أحكام إالمنهج المقارن في بعض الجزئيات الاستثن
انون خرى وعلى وجه الخصوص قلتشريع الجزائري وأحكام تشريعات أالاستجواب في ا

 .حكام التشريع الجزائريوأحكامه ة الفرنسي نظرا لوجود تقارب بين أجراءات الجزائيالإ
يفائه حقه تم تقسيمه وفق الخطة التاليةومن أ  :جل الإحاطة بهذا الموضوع وا 

 مقدمة -

 قسم إلى مبحثين خصصعلى شكل مدخل للتحقيق الابتدائي، وهو  :فصل تمهيدي -
ضمانات فتناول الالأول لماهية التحقيق الابتدائي والسلطة القائمة عليه، أما المبحث الثاني 
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تحقيق الابتدائي بداية بالقائم بوظيفة التحقيق ثم القواعد الأساسية المتعلقة بالقواعد الأساسية لل
 .للتحقيق الابتدائي

ول خصص الأ: بقواعد الاستجواب فقد قسم إلى مبحثين نوالذي عنو   :ولفصل أ -
 .الاستجواب نواعلأالاستجواب والثاني لضرورة 
وقسم بدوره إلى ب وبطلانه لاستجواشروط صحة ابين في هذا الفصل  :فصل ثاني -
المبحث الثاني لبطلان  فيما خصصول شروط صحة الاستجواب درس في الأ :مبحثين

 .الاستجواب
قتراحات ليه من نتائج مع بعض الاإ ختم هذه الدراسة بخاتمة تتضمن حصيلة ما توصلوت

 .التي يأمل أن تساهم في إنارة بعض أماكن الظل من هذا الموضوع
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ل التمهيديـلفصا  

يـــق الابتدائيحقــــتـللل ــــمدخ  

 التحرينظام و  الإتهامي النظام: هما أساسيان الجزائية نظامان يوجد في الإجراءات
ول مرة في العصر ؛ ظهر لأالنظمعتبر النظام الإتهامي أقدم ناحية التاريخية يومن ال، بقينالتو 

القاضي  إلىترفع مباشرة  هظلكانت الدعوى الجنائية في ، و فرنساو  في كل من روما الإقطاعي
بل يقتصر دوره فقط على ، مصلحة في البحث عن الدليل أيلم يكن للقاضي و  تحقيق يأدون 

 .الخصوم حجة لأقوىالحكم و  أدلةالموازنة بين ما قدم له من 

 والتنقيب التحري العصر الروماني ظهر نظام الدولة المركزية كسلطة فيعند ظهور 
تغير و  تدائيكما ظهرت مرحلة التحقيق الاب، ظهر معه جهاز النيابة العامة باعتباره جهة اتهامو 

 أن إلى إضافة يجابي في بحثه عن حقيقة ارتكاب الجرائمإدور  إلىدور القاضي معها 
 .1في سريةو  بسرعةتتم و  تدون أصبحتالتحقيقات 

 طظهر بموجبه نظام مختل، والتنقيب التحري نظامتهامي وجه نقد لعلى غرار النظام الإو 
ن، و تحقيق ابتدائي إجراء ضرورةفي ظله كل التشريعات على  أجمعتفي العصر الحديث   ا 
جهاز النيابة  جهة الادعاء ممثلة في إلى أمقاضي التحقيق  إلى إسنادهاختلفت في مسألة 

 .العامة

 فهو بسلطات لا يتمتع بها القاضي المدنيالنظام في ظل هذا يتمتع القاضي الجنائي و 
ة هذا ـترط لصحـشومع ذلك ي، ضميرهو  طبقا لعقيدته أدلتهيستمد إذ  حر في تكوين اقتناعه

وشرط قبول الدليل من الناحية القانونية أن يكون ناتج عن  ،قانونا يكون مقبولا أنالاقتناع 

                                                           
 .20 ص دار هومة، الجزائر، ،0222، 20قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، ط :محمد حزيط 1
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 خرآ إلىمتاز بعدة مواصفات تختلف من تشريع الذي ي هذا التحقيق ،1تحقيق قانوني صحيح
ضمانات للمتهم توفر له محاكمة  اءعطوا  ، الحرياتو  وفق مدى محافظة كل دولة على الحقوق

التحقيق الابتدائي مطالبة بالتقيد بالقواعد الرئيسية التي  السلطة المهيمنة على أن ذلك عادلة
 الدستور يقرره ذيكفالة حق الدفاع الو  ،حرياتهمو  حفاظا على كرامة الأفراد تحكم هذه المرحلة

السلطة التي من حقها القيام  ما هيو  ؟قصود بالتحقيق الابتدائيفما الم، القانون للمتهمو 
 ؟المسيطر عليهأهم الضمانات ما هي و  ؟هبأعمال

على  إلى مبحثين الدراسةتقسيم هذه تم ، دقيقةو  بصورة واضحة الأسئلةعلى هذه  للإجابة
 : النحو الآتي

 السلطة القائمة عليهو  ماهية التحقيق الابتدائي: الأول المبحث

 للتحقيق الابتدائي الأساسيةالضمانات المتعلقة بالقواعد : المبحث الثاني

 

 

  

                                                           
 .177 ص ،، الإسكندريةبدون دار نشر، 7221 نظم الإجراءات الجنائية، :جلال ثروت /الدكتور 1
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 السلطة القائمة عليهو  ماهية التحقيق الابتدائي :الأول لمبحثا

عمودها و  عصب الدعوى الجزائيةو  وظيفة من وظائف القضاء الجنائيالابتدائي تحقيق ال
بموجبه لا يطرح على سلطات الحكم في الدعوى غير التهم المرتكزة على أساس متين  الفقري

 .القانونو  من الوقائع

التأكد من ، و هاتقدير  محاولةو إذ تسعى هذه الوظيفة إلى جمع مختلف الأدلة عن الجرائم 
لطول و  ائل الإثباتذلك أن قاضي الحكم قد لا يجد محلا لاندثار وس، وسائل الإثبات أو النفي

و لذلك يوصف التحقيق بأنه ابتدائي أ، التحقيقهذا على ما جاء في   الاعتمادالوقت إلاَ 
نما غايتهلا يعد غاية في ذاته إعدادي إذ نارة الطريق أمام و 1هدفه التمهيد لمرحلة المحاكمةو  ؛ وا  ا 

كشف و  معرفة ملابساتهاو  التنقيب عن أدلتها، و قضاة الحكم ببيان الملامح العامة للجريمة
 .2بالتالي الوصول إلى الحقيقة المنشودة بتقديم الجناة أمام العدالة، و الغموض المحيط بها

وعن وظيفة ، التحقيق يتصف بذاتية خاصة تميزه عن مرحلة المحاكمة التي تليههذا 
 أهملعل و  ،باتتستمر بعد انتهائه حتى صدور حكم و  صر معهاتتعو  الادعاء التي تسبقه

تحقيق الابتدائي جهة محايدة لا سلطان ممنوحة للمتهم في هذه المرحلة أن يتولى الال ضماناتال
عن جهة الحكم من ناحية و  من ناحيةمستقلة عن جهة الادعاء  لقانونعليها في قضائها لغير ا

 .أخرى

 م في البحثمهامهل أعضائه ةباشر مالقضائية حين  الضبطية جهازهنا قصد يولا 
قصد يكما لا ، قاضي التحقيقبعمل  مهنا إلا بقدر اتصال عمله مفليس مجاله، التحريو 

                                                           

 - رنةادراسة مق -ن الجنائي، الفصل بين السلطتين سلطات التحقيق والاتهام في القانو  :أشرف رمضان عبد الحميد /الدكتور1 
 .761 ص، مصردار الكتاب الحديث، بدون سنة النشر، رسالة دكتوراه منشورة، 

دار الثقافة للنشر ، 7226 قانون أصول المحاكمات الجزائية، الوسيط في شرح :الحلبيمحمد علي سالم عياد / الدكتور 2
 .77 ص ،20جوالتوزيع، عمان، 



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

4 
 

نما ، و 1مالتحقيق النهائي الذي يباشره قضاة الحك المشرع الاتصال قصد الجهة التي خولها يا 
تقسيم هذا المبحث  سيتم عليه، و مباشرة بالدعوى العمومية وبالتالي القيام على التحقيق الابتدائي

 : كالتالي

 ماهية التحقيق الابتدائي: الأول المطلب

 السلطة القائمة على التحقيق الابتدائي: المطلب الثاني

 يق الابتدائالتحقيماهية  :الأول المطلب

عند اللجوء إليه في المسائل الجزائية يشكل مرحلة وسطى في مسيرة الدعوى إن التحقيق 
تعقبها مرحلة وسط هي مرحلة و  البحث والتحريالجزائية التي تمر بمرحلة أولية هي مرحلة 

النهائي الذي ا لها عن مرحلة التحقيق جمع الأدلة التي يطلق عليها التحقيق الابتدائي تميز  
 .2تجريه المحكمة

مستقر و  عادلن تواز ل الإجرائية الثلاثة إقامة قد فرضت مختلف التشريعات في المراحو 
مصلحة المجتمع و  ؛ مصلحة المتهم في الدفاع عن حريتهن ظاهر بينهما التعارضبين مصلحتي

مدى وجوب إجراء  أن هذه التشريعات اختلفت في إلاَ ، حقها في العقابلالدولة  اقتضاءفي 
 .يتهجواز من  الابتدائي التحقيق

الفرع )الابتدائي تقتضي إبراز تعريفه يتبين من ذلك أن التعرف على ماهية التحقيق
الفرع )ن بعد ذلك دراسة مدى وجوب إجرائهيتعيو  (الفرع الثاني)أهميته ارهواستظ، (الأول
 .(الثالث

                                                           
 . 92 ص منشأة المعارف، الإسكندرية،، 7222المرصفاوي في المحقق الجنائي،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 1
، دار 0277، 20، ط-دراسة مقارنة  -التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  :حسن الجوخدار/ الدكتور 2

 .70 ص الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،
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 الابتدائيتعريف التحقيق : الفرع الأول

  صطلاحفي الالغة ثم في ال التحقيق على معنى التحقيق الابتدائي لابد من تعريفللوقوف 

 تعريف التحقيق في اللغة :أولا

: حق الشيء، و الموجود الثابت، و مر المقضيالأ، و مصدر حق يعني العدل التحقيق
 أو جعلته ثابتا تيقنتهو  حققت الأمر تحققته، و شك وجب ووقع بلا: يحقو  رحق الأم، و أوجبه

  الحقيقة ما يحق عليك أن تحميه، و صح: حقق الخبرت  ، و الرصين: الكلام من ق  ق  المح  و ، لازماو 
وحقق الأمر أي ، حق عليه الدفاع عنهويمنعه و  يلزمه حفظه ماهو و  فيقال فلان حامي الحقيقة

 .1صدقهو  يقال حقق فلان الأمر أي أثبتهو  أحكمه

 تعريف التحقيق في الاصطلاح :ثانيا

بين التحقيق في و  يميز بين التحقيق في معناه العام التعريف الاصطلاحي للتحقيقإن 
 .معناه الخاص

 التحقيق في معناه العام - 1

 الوقوف على مدلولها في أيو  هو البحث عن الحقيقة الضائعة (التحقيق)المراد من كلمة 
 .2البحث عن حقيقة أمر مجهولهذه الكلمة كما تعني ، أمر من الأمور

 فالأب، ق فيما يحدث أمامه في هذه الحياةشغوف بفطرته وطبعه إلى أن يحق نسانكل إف
 ما اكتشافإلى التحقيق مستهدفا من وراء ذلك الوصول إلى  عندما يرتاب في سلوك ولده يلجأ

                                                           
مقتبس . 719 ص، حرف الحاء، الجماهيرية العظمى، الدار العربية للكتاب، مختار القاموس :الطاهر أحمد الزاوي /الدكتور 1

 .02 ، دار الكتب القانونية، مصر، ص0229أصول البحث والتحقيق الجنائي،  :مرهج الهيتىمحمد حماد / الدكتور: عن
 .محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، نفس الصفحة /الدكتور 2
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يستشار في حديث مروي  الفقيه في الدين يحتاج إلى التحقيق عندماو  ،أصاب سلوكه من خلل
 .1- ليه وسلمالله عصلى  -عن الرسول 

أن و  من كونها قد وقعت هو الذي يعطي عنها صورة مفصلة للتحقيق فتحقيق الجريمة
 .2نفسيةو  مادية شخص ما تربطه بهذه الجريمة روابط

 التحقيق في معناه الخاص -2

القائم و  لا يتميز عليه إلا بموضوعهو  العام معناهب إن التحقيق الابتدائي فرع من التحقيق
مجموعة من  "أنه تعريفات للتحقيق الابتدائي منها وقد جاء الفقه الجنائي الإجرائي بعدة ،عليه

 الأدلة بغية تمحيص، ناسلطات التحقيق بالشكل المحدد قانو  تباشرهاالإجراءات القضائية التي 
مرحلة تستهدف الكشف  "كما عرفه آخرون بأنه، "عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمةالكشف و 

التنقيب عن مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة و  عن حقيقة الأمر في الدعوى العمومية
"دى صلاحية عرض الدعوى على القضاءم

3. 

يحمل في ثناياه جملة من الإجراءات المتخذة من  هو عمل الابتدائيبذلك فإن التحقيق و 
لك لمبدأ أخضعها في ذ، و لغاية في ذاتهاو  محددقبل سلطة أعطاها المشرع حق التحقيق بشكل 

ممارسة أي إجراء دون مراعاة الشكل الذي حدده القانون يفقد صفته  لأن الشرعية الإجرائية
 .حلف اليمين القانونيةاستجواب المتهم و فرض عليه ك، كإجراء من إجراءات التحقيق

مجموعة من  "نهأعلى  للتحقيق الابتدائي الأنسبو  الشاملالتعريف  يتبينمن هنا 
 الأوضاع المحددة قانوناو  المختصة بالتحقيق طبقا للشروط السلطة تباشرهاالإجراءات التي 

                                                           
 . 22 ص، 27جشر، بيروت، المؤسسة العربية للدارسات والن، 0227، 21طالتحقيق الجنائي،  :سليم الزعنون 1
 .29 ص، منشأة المعارف، الإسكندرية، 7226البوليس العلمي أو فن التحقيق،  :نامرمسيس به /الدكتور 2
 صالإجراءات الجنائية في التشريع المصري، بدون سنة نشر، دار الفكر العربي، القاهرة،  :سلامةمحمد مأمون / الدكتور 3

122. 
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لتقرير لزوم  الكشف عن الحقيقة في شأن جريمة ارتكبتو  تقديرهاو  الأدلةبهدف التنقيب عن 
"أو عدم لزومها المتهممحاكمة 

1. 

يف ر تع يلم يعط المشرع نأ يتبينالجزائري  الجزائية الإجراءاتقانون  إلىالرجوع وب
نماللتحقيق الابتدائي و  وتعرض في بعض النصوص إلى ، الإجراءاتاكتفى بوضع جملة من  ا 

 .2ةالإجراءات الجزائي من قانون 766، 761، 762، 69، 29مهام قاضي التحقيق كالمواد

ناه الدقيق فالنصوص المشرع الجزائري لم يفصل في مفهوم التحقيق الابتدائي بمع أن كما
التي يقوم بها  الإجراءاتجاءت غامضة ومتناقضة في عدة مواضع نتيجة وجود خلط بين 

راجع مرد هذا الخلط  لعل، و التي يقوم بها قاضي التحقيق الإجراءاترجال الضبطية القضائية و 
، المادة 62، هذا ما يستشف في عدة نصوص قانونية كنص المادةالترجمة حصول خطأ فيل

 .3ج.ج.إ.من ق 66، والمادة 27فقرة  60

                                                           
 .027، ص دار النهضة العربية، مصر، 7229، 22ط، الجنائية الإجراءاتشرح قانون  :محمود نجيب حسني/ الدكتور 1
ل والمتمم للأمر رقم م، المعدَ 0226ديسمبر سنة  20ه الموافق 7101ي القعدة عام ذ 02، المؤرخ في00-26القانون رقم  2

  91العدد ج ر والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  7266يونيو  29الموافق ه 7296صفر عام  79، المؤرخ 66-700
 .م0226ديسمبر سنة  01ه الموافق 7101ذو الحجة عام  21 بتاريخ، الصادرة 

يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية  ":نفس القانونمن  62 المادة 3
ما من تلقاء أنفسهم على تعليمات وكيل رد علمهم بوقوع الجريمة إما بناءبمج  ."الجمهورية وا 

ط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر بادعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضإذا  ":من نفس القانون 27فقرة  60المادة 
ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل ( 19)ثمان وأربعين شخصا مدة تزيد عن

 ."...الجمهورية
 .التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات ":الذكرمن القانون السابق  66المادة 

كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل . أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة
 ."الجمهورية
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من  66ة أن ترجمة التحقيق الابتدائي في الماد يتبين النص الفرنسي إلىفبالعودة 
 الأوليةيقصد بها التحريات  الأخيرةففي هذه من نفس القانون،  62 تختلف عن المادةج .ج.إ.ق

 .1تعني التحقيق الابتدائي من القانون السالف الذكر 66 في حين أن المادة

يدرج  التحقيق الأولي أو ما ؛ثلاث أنواع للتحقيق الجزائريالجنائي  التشريع يوجد فيو 
يقوم بها رجال الضبطية القضائية تحت إدارة وكيل التي  الأوليةعلى تسميته التحريات 

والتحقيق القضائي الابتدائي الذي هو على درجتين التحقيق الذي يتولاه قضاة  ،الجمهورية
يستخدم المشرع للتعبير عنه التحقيق كدرجة أولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانية، وغالبا ما 

 .2مصطلح التحقيق الابتدائي

ة بصفالابتدائي لتحقيق ا إجراءاتهذا وقد سمح المشرع لوكيل الجمهورية القيام ببعض 
أما ، 3نفس القانونمن  22فقرة  772 المادةو ج .إ.من ق 09المادة  ما جاء في حسب ةاستثنائي

 .النوع الثالث للتحقيق فهو التحقيق النهائي الذي يختص به قاضي الحكم في الجلسة

  

  

 
                                                           

1
Art. 66  " L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime …" 

 Art. 63" Lorsqu’ils ont connaissance d'une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle , les 

agents de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République soit d'office, procèdent à des 

enquêtes préliminaires." 

 
 .21ص  :نظرأ يؤكد ذلك 27فقرة  66نص المادة  2
مرا أن يصدر أبلغ بها بعد، أذا لم يكن قاضي التحقيق قد إيجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها  " 85المادة  3
 .حضار المشتبه في مساهمته في الجريمةإب

ذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه إن وجد، فإليه بحضور محاميه إويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم 
 ."خيرمحاميه، استجوب بحضور هذا الأ

 ."حضارإمر أصدار إويجوز لوكيل الجمهورية ..." 10فقرة  111المادة 
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 أهمية التحقيق الابتدائي :الفرع الثاني

 الذعر ينشرو  طمأنينتهو  استقرارهو  إن وقوع الجريمة يؤدي إلى خلخلة أمن المجتمع
يق تقديمهم للعدالة عن طر و  ة الجناةملاحقو  لذلك فإن كشف الجريمة، الخوف وسط أفرادهو 

يمهد الطريق أمام ، و الاستقرار في المجتمعو  يهدف إلى نشر الأمن الابتدائيإجراءات التحقيق 
 .قضاة الحكم في كشف الغموض الذي يحيط بالجريمة

فهي  سيرورة الدعوى العموميةثلاثية الوسط في ة الحلق مرحلة التحقيق الابتدائي اعتباروب
فهي من أكثر المراحل خطورة على حريات ، عما سبقها أو عما يلحقهالا تقل أهمية مرحلة 
المتهم على  إحالةكقرار  لما قد يترتب عليها من إصدار لقرارات ذي طبيعة قضائية ؛الأفراد

 .1جهة الحكم أو قرار ألا وجه للمتابعة

ن لا يعني  فإن هذا الجاني ستقراره يوجبان إنزال العقاب علىاو  كان أمن المجتمع هذا وا 
على المجتمع  انتفى وجوده تعينو  من ثم فإن لم يقم الدليل، و  التيقن من أنه مرتكب الجريمةإلاَ 

 .2الجريمة للنسيان أمرلحرية أفراده أن يترك  رعاية

عدالة بقدر ما يضرها إفلات مجرم من العقاب لا يضر ال "تطبيقا لذلك قضى بأن
"جه حقالقبض عليهم بدون و و  ريات الناسعلى ح اتيفتالإ

لذلك فإن إجراءات الكشف عن ، 3
فإذا لم تتوفر ، بقدر ما يجب أن تتسم بالموضوعية الإدانةالحقيقة لا ينبغي أن تتوخى إثبات 

الحقيقة التي تنتهي بالإدانة أصبحنا أمام الحقيقة التي يفرضها الأصل العام المبني على قرينة 
 .4براءة المتهم

                                                           
، المؤسسة الجامعية 7222، 20ط ع والقضاء والفقه،أصول الإجراءات الجزائية في التشري :سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1

 .022 صللدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
  .71 صالمرجع السابق،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
  .269، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 0221التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة، : عماد عوض عدس 3
  .091ة، القاهرة، ص ي، دار النهضة العرب7220جراءات الجنائية، الوسيط في قانون الإ :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 4
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القائمين به مطالبون بالتقيد ن السلطة المهيمنة عليه و لأاصة أهمية خالابتدائي للتحقيق و 
حق الدفاع  كفالةحرياتهم و مرحلة حفاظا على كرامة الأفراد و بالقواعد الرئيسية التي تحكم هذه ال

القانون للمتهم، بفحص أدلة نفي الاتهام بنفس الفاعلية التي تفحص بها الذي يقرره الدستور و 
 .الإثباتأدلة 

عادلة لا تكون جهة محايدة مستقلة نزيهة و  أنخول لها قانونا حق إجرائه لابد الجهة المو 
وامر إلا الكشف عن الحقيقة ما تصدره من أمن وراء ما تقوم به من تحقيقات و ترجو 

في البحث عن أدلة مهمتها حصر لصة عن الدعوى المعروضة عليها، وتالخا الموضوعية
لة فتحيل المتهم  إلى ، أو أنها تقدر كفاية الأد1البراءة في مواجهة المتهم احتمالاتالإدانة أو 

 .مصلحة في دفع المتهم إلى باب المحكمة اليس لهجهة الحكم ف

 : ما يليأهمها  قيق الابتدائي تنبع من عدة نقاطالأهمية الخاصة للتحلعل و 

 من حيث الغاية :أولا

ة تملك صلاحي ؛ ذلك أن السلطة القائمة عليه لاحقيق الابتدائي ليس غاية في ذاتهالتإن 
اختصاص محكمة  أمر يدخل في هو بل، عليها الفصل في موضوع الدعوى المطروح

نماو  لا تحقق لنفسها فسلطة التحقيق، الموضوع  .2تحقق لغيرها ا 

مما يصعب الفصل  الغموضو  التشعبو  تتسم بالتعقيدالتي كثير من الوقائع وتوجد ال
 من مميزات الأخيرةالسريع فيها حال عرضها مباشرة على جهة الحكم لما تتصف به هذه 

 تميزها السرية تحقيقيهبمرحلة  بد من التمهيد لهذه الجهةوعلى ذلك فلا، الشفويةو  كالعلنية

                                                           
 .00 ص المرجع السابق،: حسن الجوخدار /الدكتور 1
 .672 صالمرجع السابق،  :عبد الوهاب حومد/ الدكتور 2
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تدقيق لتلك و  فحصو  شاملو  يجري فيها بحث عميق، الإجراءاتالسرعة في اتخاذ و  التدوينو 
 .الوقائع

إذ تستبعد  تقديرهاو  جمعهاو  ة الجريمةأدلالتنقيب عن  ؛فتقوم السلطة المختصة بالتحقيق
أحيلت  لإدانةا احتمالتبين من خلال التحقيقات  ما فإذا، قيم الأدلة القويةتالأدلة الضعيفة و 

وجه  ألا قرار أصدرتالاحتمال ضعيف أو منعدم  هذا تأما إن وجد المحكمة إلىلدعوى ا
 .1للمتابعة

 إجرائهمن حيث وقت  :ثانيا

يتم في وقت معاصر لوقوع  إذ؛ إجرائهتبرز أهمية التحقيق الابتدائي في زمان  كما
تمحي أثارها من و  ذلك ليتسنى التنقيب عن الأدلة قبل أن تزول، مباشرة و بعدهاأالجريمة 
هذا مما لا شك فيه يفقد الدليل ، و البراهينو  لى العبث بالأدلةكل تأخير قد يؤدي إ، و الأذهان
 .الإثباتقوته في 

فلا  بتحديد مدى جديته ،شأن التحقيق الابتدائي أنه يظهر حقيقة الاتهام بسرعة ومن
المحكمة لينال إذ يحال الفاعل الحقيقي على أبواب  ،البريء بصفة الاتهامأمد الشخص يطول 

رضاء، و الردع الخاصو  أهداف العقوبة في الردع العامو  يتماشى ما يستحقه من عقاب شعور ل ا 
 .2العدالة

لضمانات من أجل هذا أحاطت مختلف التشريعات إجراءات التحقيق الابتدائي بسياج من ا
مرحلة تعد ضمانة لصالح تكفل له الحق في الدفاع، بل إن هذه الالمتهم و كلها تؤيد حرية 

 .ى السواءللمصلحة العامة علالأفراد و 

                                                           
 .المرجع السابق، نفس الصفحة :حسن الجوخدار/ الدكتور 1
 .02 المرجع السابق، ص :حسن الجوخدار/ الدكتور 2
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يمكن عن طريقه إسدال الستار في صمت، فقد و  سريةفي سرعة و فالتحقيق فيها يتسم ب
 لةبالإحايتبين لقاضي التحقيق بعد تمحيص أدلة الجريمة أن المتهم هو مرتكبها فيصدر أمر 

للمتابعة، وتقضي  بألا وجهعلى الجهة المختصة، أما إذا تبين له ضعف الأدلة يصدر أمر 
 .ء تقدير لأدلة الاتهام، أو جهل التكيف القانوني أو سو 1بذلك على اتهام أملاه التسرع

الذي يتضمن كافة الإجراءات و  ،مدى أهمية التحقيق الابتدائي يتبينهذه النقاط  خلال من
، وكل ما ...واستجواب ،معاينةقبض، انتقال،  ،في الدعوى العمومية؛ من تفتيش التي تتخذ

  .يتخذ قبل المتهم من أوامر

 جهدالتوفير  اكذ، المحاكمبفضله يزاح عبء كبير كان يمكن أن ترزح تحت وطأته و 
 أجهزةتتجلى في تمكين  كثيرةن للتحقيق الابتدائي فوائد فضلا عن ذلك فإ، المالو  الوقتو 

في إنجلترا فوائد أجريت أظهرت دراسة ميدانية  إذ، العدالة من الكشف عن كل جوانب الجريمة
، لشركاء في الجريمةا إلىهذه الأقوال توصل من  % 70فكان من نتائجها  ؛سماع أقوال المتهم

د أكد قو  هذا، جرائم أخرى اكتشاف إلىتؤدي  %71 ،تبرئة ساحة المتهمين إلىتؤدي  70%
ساعتين  إضاعةبأن  -الأولى باعتباره من يقوم بالتحقيق -نجلتراالضبطية القضائية في إجهاز 

 .2خمسة أيام من الوقت على المحكمة يوفر مع المتهم للحصول على اعترافه أو تبريره للجريمة

 مدى وجوب إجراء التحقيق الابتدائي :الفرع الثالث

فسلطة ، 3مرحلة تحضيرية للمحاكمة الابتدائي يعدالتحقيق لقد سبق الإشارة إلى أن 
 إلىفلا تحيل المتهم  ، لتمنع من البداية الاتهام المبني على عدم الترويالتحقيق لم توجد إلاَ 

                                                           
المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، الإسكندرية    :عوض محمد عوض /الدكتور 1
  .021 ص، 
           سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، رسالة دكتوراه منشورة: سدران محمد خلف/ الدكتور 2
 .22بدون دار نشر، الكويت، ص  ،7290، 
 .72ص : أنظر 3
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البريء موقف الاتهام في مرحلة  إيقافلتتجنب ، 1المحكمة إلا إذا وجدت ضده أدلة كافية
 .ما بعداءته فييحكم ببر لا يغنيه أن و  حريتهو  ر مضر بشرفههو أمو  التحقيق النهائي

ه الضمانة التي تبرز هذ، لذلك كان التحقيق الابتدائي في حد ذاته ضمانة هامة للمتهم
روري إجراؤه لكن هل من الض، من قيمة في الدعوى العمومية الابتدائي للتحقيق من خلال ما

 ؟ في كل أنواع الجرائم

أنه ذلك ، الابتدائي مدى حتمية مرحلة التحقيق تبيان يجدرعلى هذا السؤال  الإجابةقبل 
  مجرد تكرارما هو إلاَ و  إجراء التحقيق الابتدائي إلزاميةنجلترا ينادي بعدم إيوجد رأي فقهي في 

فهو لا يعد أن يكون ، وميةعمللتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة حال فصلها في الدعوى ال
 .رمجرد مضيعة للوقت بلا مبر 

كثيرا ما يحتفظ بأوجه نظره في إنكار  أن دفاع المتهم الجانب من الفقه أضاف هذاو 
 وية للاستفادة من عنصر المفاجأةبطريقة شف، و  أمام قاضي الحكملا يدلي بها إلَا و  التهمة

 بشرية ما أن إجراءات التحقيق الابتدائي تقتضي إمكانياتك، بالنسبة لأطراف الدعوى العمومية
  .2على عاتق الدولة التي تضعها هذه المرحلة باهظةالنفقات الإضافة إلى ، ماديةو 

م يصمد أمام الأهمية  أنه لبها هذا الجانب من الفقه إلاَ  نادىمن هذه الحجج التي  الرغمب
مصلحة و  ين مصلحة الفردمزاياه التي تحقق توازن بو  الواقعية الثابتة للتحقيق الابتدائيو  القانونية

                                                           
التي تشكل جوهرا أساسيا عند الأمر بالإحالة أمام المحكمة المختصة، ينبغي أن ينتج  "الدلائل الكافية "الواقع أن مدلول كلمة 1

عنها بكل وضوح وبقدر كاف وجود قرائن أو شبهات ذات اعتبار للإدانة أو للاتهام وليس مجرد إمكانية بسيطة للإدانة، وقد 
كل جوهرا أساسيا عند الأمر بالإحالة أمام وجود دلائل ضد المتهم يش "قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد بأن

نما يتعين أن تضاف إليها عبارة أنها كافية لترجيح الاتهام، حيث  المحكمة، بيد أنه لا يكفي القول بوجود دلائل ضد المتهم، وا 
 .222المرجع السابق، ص : أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور: أنظر. "تعد السبب الوحيد لإحالة المتهم

، ديوان 7290، 20ن الإجراءات الجزائية الجزائري، طالمبادئ الأساسية في قانو  :إسحاق إبراهيم منصور/ الدكتور 2
  . 727 ص المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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نواة و  روح "و ''بوابة العدالة الجنائية "وصف التحقيق الابتدائي بأنهمن أجل هذا ، المجتمع
"الدعوى الجزائية

1. 

لك المخالفات مسسلكت في الجنح و  الإجرائية أغلب التشريعات فإنأما عن ضرورة إجرائه 
 أصولمن قانون  02ة الفرنسي بموجب الماد المشرع قضى هكذاو  عن الجنايات مغاير

لم  جوازي في الجنح ما، و التحقيق الابتدائي إلزامي في الجنايات "المحاكمات الفرنسية على أن
 61ة أما المشرع المصري جاء بنص الماد، "خالفاتمجوازي في ال، و يقرر القانون خلاف ذلك

يابة العامة في مواد الن رأتإذا  "الذي قضى بأن ن أصول المحاكمات المصريمن قانو 
، تكلف المتهم على الاستدلالات التي جمعت بناءالجنح أن الدعوى صالحة لرفعها المخالفات و 

" مباشرة أمام المحكمة المختصة
تدائي حقيق الابما يمكن استنتاجه من هذا النص أن التو ، 2

 .لفة فهو إجباري في مواد الجناياتبمفهوم المخاوبالتالي و  جوازي في الجنح والمخالفات

 على3ج.إ.من ق 66 المادة بنص المشرع الجزائريوعلى غرار القانون الفرنسي قضى 
ما لم يكن ا اختياري فالتحقيق للجنح بالنسبة ، أماالجنايات في الابتدائي لتحقيقا إجراءوجوب 

 لا يجوز التحقيق الابتدائي فيها نص يحث على وجوبه، والوضع مختلف بالنسبة للمخالفات إذ
  .طلبه وكيل الجمهورية إذا إلاَ 

 

 

                                                           
 .600 دار الشروق، القاهرة،  ص، 7222ت، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريا/ الدكتور 1
 .00 بق، صالمرجع السا :وخدارحسن الج/ الدكتور 2
 . 21ص : أنظر 3
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مكن لوكيل الجمهورية أن يعهد إلى قاضي التحقيق بإجراء التحقيق مع هذا ي   إلى إضافة
 21فقرة  100 لمادةل وذلك طبقاحال تشعب القضية ، 1الحدث نزولا عند طلب قاضي الأحداث

 .2ج.إ.ق من

 : التاليةبد من التطرق للنقاط ذلك لا لإيضاح؟ دواعي هذه التفرقة لكن ما هي

 بالنسبة للجنايات :ولاأ

 أوجبت وتأثيرها السلبي في المجتمع نظرا لما ينجم عن الجرائم الجنائية من خطورة
سواء  -عليه لا يمكن أن يحال متهم ، و فيها وبياوج الابتدائيجعل التحقيق  مختلف التشريعات
بجناية أمام جهة الحكم دون التحقيق معه من قبل سلطة مختصة ووفق  -حدث أو بالغ 

هذا ما يقي الأفراد خطر الوقوف موقف الاتهام أمام ، حقيقةلللوصول ا تسعى إلى إجراءات
 .الجهات القضائية بسبب التسرع

التحقيق الابتدائي في الجنايات قد  اتن عدم القيام بإجراءإف استجابة لمتطلبات العدالةو 
لى عة حسن أدائه لرسالته في العدالة عرقل ينتج عنهمما ، الحكم يضاقل مهمة يتعط إلىيؤدي 

جهة  إلى الإحالةيكفل له عدم  إذ، في الجنايات ضمانا للمتهم ئهإجراكما أن ، 3الوجه الأكمل
 .كافيةو  لم يساند اتهامه دلائل قوية الحكم ما

 

                                                           
دار  ،0229، 27، ط - التحقيق القضائي الابتدائي - ن الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قانو  :سليمان بارش/ الدكتور 1

 .72 ، ص20ج الجزائر، ،قانة
جراء إبن تعهد لقاضي التحقيق أويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية  ..."21فقرة  100المادة  2

 ".حداث وبموجب طلبات مسببةتحقيق نزولا على طلب قاضي الأ
المركز القومي للبحوث الاجتماعية ، 7212تهامي أم نظام التنقيب والتحري، النظام الإ :أنطون فهمي عبده/ الدكتور 3

 .061 ص بدون مكان النشر، والجنائية،
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 المخالفاتو  بالنسبة للجنح :انياث

على العديد من  أيضايطبق ما هذا و يق فوري في الجلسة تحق إجراء في المخالفات يكفي
فتحال  وجوب تحقيق إلىهذا النوع من الجرائم غالبا ما تكون واضحة لا تحتاج  أنذلك ، الجنح

 .التحريو  تم جمعه من أدلة في مرحلة البحث على المحكمة بناء على ما

ون غير مقترنة بمساس بحريات الأفراد ن هذه الجرائم عادة ما تكإذلك ف إلى إضافة
ا أثناء جلسة الحكم طة وقائعها يكفي التحقيق فيهالبسونظرا ، بالحجم الذي تبلغه الجرائم الجنائية

 .1ن يسبقها تحقيق ابتدائيدون الحاجة لأ

 المحكمة إلىالدعوى مباشرة  إحالةمدى دستورية  بحث المجلس الدستوري الفرنسي قدو 
إذا كان الدستور يتطلب المساس  "نهأ إلىتوصل ، ابتدائي فيهاتحقيق  إجراءدون  (في الجنح)

فإنه لا أهمية في الجنح ، بالحرية الشخصية أن يتم فقط بواسطة قرار يصدر من قاضي الحكم
"أن تتوافر مرحلة للتحقيق تسبق الحكم

2.  

 في الجنح جوازيالتحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات  أن إلىذلك  من خلصي
 ؟ هذا ما سيتمهذا التحقيق إجراءاتمباشرة ما هي الجهة التي خولها المشرع  لكن، المخالفاتو 

 :فيما يلي إليهالتطرق 

 قائمة على التحقيق الابتدائيالسلطة ال :المطلب الثاني

أرست أسس اختصاص و  القانونيفي مجال الفكر برزت نظرية الفصل بين السلطات 
 -السلطة القضائية و  ذيةالسلطة التنفيو  التشريعيةالسلطة  -لطات الثلاث الموجودة في الدولةالس
قد اختصت السلطة القضائية بالفصل ، و معينةكل سلطة بأعمال  اختصاصمن نتائج ذلك و 

                                                           
 .221 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .600 صالمرجع السابق، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 2
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 الابتدائيكإجراءات التحقيق  الإجراءاتبموجب اتخاذ جملة من ، 1ا يطرح أمامها من دعاوىفيم
 .الموضوعية معرفة الحقيقة إلى تسعىالتي 

نو  التشريعات  ؛ ذلك أنالإجراءات هذهمباشرة القائم على  ما ينبغي الاهتمام به هو لأو  ا 
 أحد الموقفين من مشكلة الفصل أو الجمع بين سلطتي الاتهامتأخذ  الحديثة الجنائية الإجرائية

، فهناك من يرى أن الفصل بين السلطتين هو انجح النظم، وهناك من يرى أن الجمع 2التحقيقو 
 . بين السلطتين هو من يحقق عدالة قوية

إذ ، التحقيقو  الجمع بين سلطتي الاتهامو  الفصل مبدأيفيها  يبينلابد من وقفة  وعليه
مبدأ الجمع بين سلطة  ثم (الفرع الأول)سلطة التحقيقو  مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام أولا يبين

الفرع )المشرع الجزائري من المبدأين وقفم إلى ثم الوصول( الفرع الثاني)التحقيق سلطةو  الاتهام
 .(الثالث

 التحقيقو  مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام :الفرع الأول

لعل أهمها مبدأ الفصل بين ، إجرائية منذ القرن الماضي مبادئالفكر الجنائي  شغلت
ما زال هذا المبدأ يحظى باهتمام كبير من السياسة الجنائية ، و التحقيقو  الاتهامسلطتي 
مرحلة التحقيق الابتدائي هو أن تختص به سلطة يطمئن إليها أن أول ضمانات  ذلك، المعاصرة

تحقق في حقيقة و  موضوعية بحيث تبحث في الدعوىو  تكون محايدة، في مباشرة الإجراءات
بين المتهم و  الإدانةتقدم دليل و  باعتبارها الحكم بين النيابة العامة التي تتهمدلالتها و  كفايتها

 .3يفند الأدلةو  الذي يدافع عن حريته

                                                           
 .92 بق، صالمرجع السا :محمد حماد مرهج الهيتي/ الدكتور 1
 .002 ع السابق، صالمرج :سليمان عبد المنعم / الدكتور 2
 دار هومة، الجزائر، 0222،  -دراسة مقارنة - يابة العامة في الدعوى العموميةالسلطة التقديرية للن :علي شملال/ الدكتور 3
 .021 ص ،
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 إبرازيتعين ، التحقيق من نقاشو  فهم ما أثير حول مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاملكي يو 
 .هأنصار  التي يستند عليها حججال ثم، مضمون هذا المبدأ

 التحقيقو  مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاممضمون  :أولا

 منحتهو  النيابة العامةجهاز  ةأنشأأنها  إصلاحات من بين ما حققته الثورة الفرنسية من
 هبموجب بعد هذه الثورةوقد صدر قانون ، لدعوى العموميةتحريك او  الجنائية الإجراءاتاتخاذ 
ساسي في دأ أوهو مب، حكمو  تحقيقو  من اتهام صل بين وظائف القضاء الجنائيفأ الدبرز مب
الحرية و  خذ به المشرع الفرنسي لغايته التي تضمن كفالة حق الدفاعالقضاء الفرنسي ثم أو  الفقه

 .الفردية

سلطة  القضاء الفرنسيين الفصل بينو  قهوعلى أساس هذا المبدأ ظهر من خلال عمل الف
التطور   عبر مراحل مختلفة منلَا تي لم يصل إليها المشرع الفرنسي إالتحقيق الو  الاتهام

  .1التشريعي

 غير الجهة التي جهة الاتهامالتحقيق أن يتولى و  ويقصد بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام
 :فيما يلي يعبر عن ثلاث قواعد تبرزن هذا المبدأ التالي فإبو ، تتولى التحقيق

 قاعدة التشكيل -1

الجنائي وظائف القضاء من وظيفة من  أكثرز لجهة مباشرة أساس هذه القاعدة أنه لا يجو 
 أن دعوىالفي  الاتهامباشر  وهكذا لا يجوز لعضو النيابة العامة الذي، واحدةالدعوى الفي 

العامة من وظائف  ومبرر ذلك أن ما تقوم به النيابة، يكون هو القاضي الذي يحقق فيها
 .الابتدائي تتعارض بطبيعتها مع وظيفة التحقيق

                                                           
 . 796 صالمرجع السابق، الجنائية،  الإجراءاتفي  الإنسانالشرعية الدستورية وحقوق  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 1
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  التخصصقاعدة  -2

 أن تمارس أكثر من -اأو تحقيق اتهاما -أساس هذه القاعدة أنه لا يجوز لنفس الجهة 
يمكن  كما لا ،وعليه فلا يمكن أن يجري تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ن واحدختصاص في آا

يعود  القاعدة أساس هذهو  تحقيق دون طلب من النيابة العامة بإجراءلقاضي التحقيق أن يقوم 
يقرر ما يتخذه و  ذلك أن عضو النيابة العامة يتلقى الشكاوى والبلاغات، الاتهام ملائمةمبدأ  إلى

 .بشأنها

 العمل أداء استقلال قاعدة -3

ل كأن تباشر  تفرضالتحقيق و  تقضي هذه القاعدة أن مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام
 التحقيق مستقلا عن النيابةإذ أن قاضي ، باستقلال تام السلطتين أعمالها من هاتين سلطة
 .1طلباتها في إبداء تهاأن يقيد حريه لا يجوز لو  ي إدارة التحقيقف العامة

 التحقيقو  الاتهامسلطتي الفصل بين  مبدأ أنصارحجج  :ثانيا

 ى تأكيد ضماناتعل الحرصوذلك ب موضع ثقةالابتدائي تكون نتيجة التحقيق  أنلابد 
  2ئي شخص محايدلابتداا التحقيق إجراءاتبيتولى القيام أن  ذلك قتضيوي، الفردية الحريات

 الحيدة المطلقة أمر، و الأساسية للفرد مالك أخطر السلطات التي تمس الحقوق المحقق هوف
نما فقط لخدمةالسلطات عبء على العدالة و ضروري ذلك لكي لا يكون استخدام هذه   .العدالة ا 

 هعتمدالذي ا الأساسيضمانات كثيرة تعتبر المبرر مبدأ الفصل بين السلطات يوفر و 
 إلىكل من وظيفتي الاتهام والتحقيق  إسنادب في وجو  هذا المبدأ لتأكيد وجهة نظرهم أنصار

 .جهتين منفصلتين
                                                           

 .000 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .072 ، صالمرجع السابق :محمود نجيب حسني/ الدكتور 2
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 حريات الأفرادو  ضمان حقوق -1

النيابة  أن، و المساس بحرية المتهم إلىفي يد سلطة واحدة يؤدي الوظيفتين  الجمع بين نإ
بجمع تقوم  هي من، و بتوجيه الاتهام العمومية صاحبة الحق في تحريك الدعوى العامة هي

تمارس مهام  أن بهذه الصفة لا يمكنو  خصم في الدعوى هي، و الاتهام المساندة لهذا الأدلة
يضعف  ثم منو  النيابة مركز الخصم أماميجعل مركز المتهم ما  ذلك، بعدالةالابتدائي التحقيق 

 .1للحرية الفردية القانونيةالضمانات  من

كبر قدر من لعضو النيابة العامة حتى لو منح أيعهد سلطات القهر  أنفمن الخطر 
حتى لو لم تكن غير  إذ يخشى من جانبه عدم الحياد، الضمانات التي يتمتع بها قضاة التحقيق

 .بد منها لا شعوريافلا إرادية

تبرير  إلىيكون مدفوع ف، الاتهامسلطة  يملك لأنه للإدانةعضو النيابة العامة ميال و 
بذات الحماس الذي  التحقيق لا يبحث عن أدلة النفيو  تهامالمحقق الجامع لسلطتي الاو اتهامه 

 .2لذا كان الفصل واجب التهمة إثبات أدلةيبحث به عن 

 الإجرائيةتجسيد الشرعية  -2

 لأولىا ؛ الركيزةالأخرىعن  إحداهاتقوم الشرعية الجنائية على ثلاث ركائز لا تستغني 
 خطر تقرير عقاب علىو  من تعسف القضاة يةلفردالحرية افيه حماية و  العقوباتو  شرعية الجرائم

 الإجراءات التي تحكم تنظيم التي الإجرائيةهي الشرعية الركيزة الثانية و ، فعل لم يجرم قانونا
أما الركيزة الثالثة فهي ، الحريات الفرديةو  الحقوق احترامعلى نحو يضمن  قبل المتهم تتخذها

                                                           
 .012 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
، بدون دار 7296 ،رسالة دكتوراه منشورة ، -دراسة مقارنة -القرار بألا وجه لإقامة الدعوى  :نظام توفيف المجالي/ الدكتور 2

 . 767 صالنشر، 



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

21 
 

فق ما حدده و  القضائيةوالقرارات  الأوامرو  الأحكاميتم تنفيذ  أنشرعية التنفيذ والتي تقتضي 
شرافو  تحت رقابة مالقانون لضمان حقوق المحكوم عليه  .1القضاء ا 

القانون هو  يكون أنللمتهم عن طريق  احترام الحرية الشخصية الإجرائيةالشرعية  تكفلو 
ن مبدأ الفصل بين سلطتي ،الإجرائيتنظيم مصدر ال  الإجرائيةهو الذي يكفل تحقيق الشرعية  نوا 

  .، وذلك بمنح قاضي التحقيق سلطة الإشراف على التحقيق الابتدائيصورها أكملفي 

 القضاء إدارةحسن  -3

مباشرة وظائف القضاء  توجبالحسنة للقضاء  الإدارة أنالقول؛  إلىالفصل  أنصاريذهب 
الاقتراب قدر و  فالفصل أكثر صلاحية لقضاء عادل، الأخرىالجنائي باستقلال الواحدة عن 

 .لحقوق الدفاع مراعاةو  من الحقيقة الإمكان

الذي ، الدعوى العمومية لإجراءاتللعدالة بتقسيم العمل  الأفضلهذا فضلا عن السير 
 أكثربتقرب و  ما يجعل البت في الدعوى يتم بسرعةكل سلطة لاختصاصها ذلك  إتقانينتج عنه 

أيا  التحقيق يقتضي فيمن يتبوأو  ن التعارض بين وظيفتي الاتهامفإ ذلك إلى إضافة، للحقيقة
 .2خرللآصفات شخصية مغايرة و  منها كفاية فنية

 التحقيقو  مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام :الفرع الثاني

الاتجاه القائل بفصل سلطة الاتهام عن  أنصار أسانيدو  نبت بعض التشريعات حجججا
 إلىتحقيق الو  تعهد بذلك الاتهام، و لجمع بين السلطتيناأخذت في ذلك بمبدأ و  سلطة التحقيق

 .الإجراءات فاعلية هدفها في ذلك واحدة هي النيابة العامة جهة

                                                           
       دون دار النشر، ب7219، منشورة دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، رسالة دكتوراه :عبد العظيم وزير/ الدكتور 1

 . 002 ص ، القاهرة،
 .092 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2
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 التحقيقو  مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهامأنصار فلسفة  :أولا

 مرادها عدم الفصل بين الاتهام والتحقيق سواء من الفلسفة على فكرة أساسيةتضطلع هذه 
بأعباء  الناحية القانونية أم من الناحية العملية، وهو الأمر الذي يستلزم أن تسند لسلطة واحدة

 .أعمال التحقيق في ذات الوقتو  الاتهام

يراد بها في  التي "التحقيق الابتدائي "الاصطلاحي الدقيق لعبارة من خلال التعريفف
شخص  إلىأن يعزي الفعل المرتكب أولهما : ثلاثة أساسيةمجال البحث عن الحقيقة عناصر 

ثالثهما ، و رتكابهو اتهامه باثانيهما ه، شتباه في كونه مرتكبا لهذا الفعلالا الأقلمعين أو على 
 .1مسؤوليته عن الفعل إثبات

كذا مراحل سيرورة ، و الادعاء أعمالن التحقيق بالمعنى الفني الدقيق يتضمن عليه فإو 
 مرحلة المحاكمة، و الاتهامو  هما مرحلة التحقيقو  التي تحصر في مرحلتين فقط الدعوى العمومية
 .التحقيقو  الاتهام بأعمالقيام سلطة واحدة  ملائمةمدى الاطمئنان من  إلىهذا ما يؤدي 

 بين سلطتي الاتهام والتحقيق  الجمعحجج أنصار مبدأ  :ثانيا

 الإجراءاتتبسيط التحقيق من وجهة نظر مؤيديه و  يحقق مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام
توفير نوع من  إلىومن هنا اتجهت التشريعات ، نجازهافي إ الإمكانقدر  الإسراعو  القضائية
ذلك ما لا و  تهامالاو  من خلال الجمع بين وظيفتي التحقيق الإجراءاتالسرعة في و  البساطة

 .2اعتناق مبدأ الفصل هيوفر 

ارتكاب ؛ عند حقيقالتو  بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام الآخذة الإجرائيةهكذا ففي النظم و 
 بعدها يخطر جهاز النيابة العامة، هامكان وقوع إلىالضبطية القضائية  أعضاءجريمة ينتقل 

                                                           
 .001 المرجع السابق، ص :سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1
 .091المرجع السابق، ص : أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2
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 لإجراءقاضي التحقيق  إلىتحريك الدعوى العمومية بتقديم طلب  إلىالتي تلجأ  الأخيرةهذه 
النيابة العامة التي  إلىيعيد الملف  تحقيقاتهمن  هذا الأخير وعند انتهاء، ائعتحقيق في الوق

الذي يتصرف بعدها في  قاضي التحقيق إلىثم يعيد الملف مرة أخرى ، تقوم بالاتهام النهائي
يئ ثر سلها أ -والنيابة العامة بين قاضي التحقيق -الإجراءاتزدواجية في هذه الا، 1التحقيق

ومن ثم احتمال ضياع الأدلة  جراءاتذ تؤدي إلى تأخير القيام بهذه الإعلى كشف الحقيقة، إ
 .وطمس معالمها

ن جمع النيابة أنه لا خوف م، التحقيقو  لذلك يرى أنصار مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام
 الأولى؛ اعثلاث أنو  إلىحجج يمكن تصنيفها  إلىسندهم في ذلك يرجع و  ؛للسلطتينالعامة 

والثانية حجج هجومية تهاجم مبدأ ، مبدأ الجمعله من هجوم وج حجج دفاعية ترد على ما
  .تحصن مبدأ الجمع تدعيميهأما الثالثة فهي حجج ، الفصل

 الحجج الدفاعية -1

 تهدف إلاَ  التحقيق الابتدائي لا إجراءاتذا ما باشرت بأن سلطة الاتهام إلا صحة للقول 
 الإنسانفي  الأصلعلى حساب مبدأ  نةادالإ إلىتكون ميالة ، و كان ثمن بأيالمتهم  إدانة إلى

لا يقصد من تدخلها ، و درب العدالة إنارة تحصر فيالنيابة العامة مهمة ن ذلك لأ، البراءة
ليسوا أعداء  أعضائها أنهذا فضلا على ، مراقبة مدى السير الحسن للعدالة إلَا  كسلطة للتحقيق

، بل هدفهم الأول فقط الإدانةالنظام العام فلا تنحصر مهمتهم في تحقيق  مدافعوبل هم  للمتهم
 .والأخير هو كشف الحقيقة

النيابة جهاز عضو من ي لأالتحقيق التي يقوم بها قاضي  وظيفةالبيعهد  أنيمكن و 
هذا ما تسير عليه التشريعات ، و ن يحل محل الآخرالكاملة لأ الأهليةفكل منهما لديه ، العامة

                                                           
 .000 المرجع السابق، ص :سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1
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خول القانون  إذ يظهر ذلك جليا في جرائم التلبسو  ؛الفصل كالقانون الفرنسي بمبدأالآخذة 
لها نفس الطبيعة القانونية التي تتميز التي و  التحقيق إجراءاتالعامة حق مباشرة بعض  للنيابة
بد من ن للقيام بالتحقيق لان الجزم بألذلك فإ، 1التي يقوم بها قاضي التحقيق الإجراءاتبها 

 .من الصحة له أساسعضاء النيابة العامة لا يتوفر في أ هو مالاو  ثقافة خاصة

 ةالحجج الهجومي -2

طالةو  فيه تعطيل لسير العدالةبين سلطتي الاتهام والتحقيق بنظام الفصل  الأخذ إن  ا 
 أدلة إلىنادرا ما يصل قاضي التحقيق و  خلق ثغرات في التحقيقو  الدعوى العمومية لإجراءات

بد من جمع لتجنب هذه النقائص لا، و النيابة العامةو  على ما جمعته الضبطية القضائية تزيد
 الإجراءاتذلك لهدف تبسيط و  ،واحدة هي النيابة العامةسلطة التحقيق في يد و  سلطة الاتهام

 .2حسن سير العدالة إلىالسعي و  نجازهاسرعة إو 

الذي  قاضي التحقيق إلى الابتدائيمهمة التحقيق  إسنادفالحاجة العملية تحول دون 
فضلا عن مساهمة نظام  ،نشاطه محدود لعدم اتصاله مباشرة برجال الضبطية القضائية أصبح

جهاز الضبطية  أمامالشاهد  على سبيل المثال فسماعو  هكذاو  ؛الفصل في طول الإجراءات
يؤدي إلى تشتيت ، القضائية ثم أمام النيابة العامة ثم أمام قاضي التحقيق ثم أمام قاضي الحكم

 .3تعقيد الإجراءاتو  الدليل

 مادية إمكانياتيتطلب سلطتي الاتهام والتحقيق الفصل بين نظام فضلا على أن  هذا
 أعضاء إلىلكي تسد الدولة الفراغ الموجود على مستوى قضاة التحقيق تلجأ ، و بشرية كبيرةو 

                                                           
 .020 المرجع السابق، ص :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .12 المرجع السابق، ص :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
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، أشخاصهمفيتغير لقبهم من غير تغير  قضاةالختيار العدد الذي تحتاجه من النيابة العامة لا
 ؟ ضمانات قوية للعدالة لإعطاءفهل ذلك كافي 

 ةالحجج التدعيمي -3

جمع النيابة الرأي القائل بصحة مدى تؤكد التي  الدراسات الميدانية إلىتستند هذه الحجج 
العمل  ملائمةعدم  أظهرتفي مصر  أجريتالتي  دراساتفال، التحقيقو  ظيفتي الاتهامالعامة لو 

 .بنظام قاضي التحقيق

خذ أأظهرت أن  "القضائي على التحقيق الإشراف "دراسة ميدانية كان موضوعها خلالف
 أوتقرير لجنة لفي ذلك يرجع  إنمابنظام الجمع  أخرىتارة و  المشرع المصري تارة بنظام الفصل

ذا، و ترفض هذا النظام أوالتي تفضل  الآراءنطباع لبعض ا في مضمون الانتقادات التي  ب حث ا 
هذا ما و  ،تجريبية بأدلةنظرية غير مؤيدة  أحكام  يستخلص إلاَ لا  الآراءو  ترد في تلك التقارير
 .1الجنائية على نصوص لا تجد لها محلا للتطبيق عمليا الإجراءاتيفسر احتواء قانون 

 راجعذلك ، العمل بنظام قاضي التحقيق لإعادةنه لا محل أ إلىقد خلصت هذه الدراسة و 
تعقد و  الأدلةضياع  إلىؤدي التي ت الإجرائيةدد المراحل علآثار السلبية الناتجة عن تل

 .الفصل في القضايا تأخيرو  الإجراءات

من و  ،بين سلطتي الاتهام والتحقيق عرض أسانيد القائلين بمبدأ الجمع تمكون قد بهذا ي
كل من الفريقين لها  أسانيد أنلا جرم ، و بين السلطتين مبدأ الفصلمؤيدي أسانيد  قبل ع رضت
سيتم هذا ما ، عرض موقف المشرع الجزائري في الموضوع إلَا لا يبقى ، و الأهميةجانب من 

 .في الفرع الثالث تناوله

 
                                                           

 .02 ص المرجع السابق،: حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 1
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    الاتهام سلطتيالجمع بين و  موقف المشرع الجزائري من مبدأي الفصل :الفرع الثالث
 التحقيقو 

على التوفيق بين مقتضيات حماية الإجرائي للدعوى العمومية يتوقف  إذا كان التنظيم
ن فإ ،احترام الحقوق الفردية للمتهم وبين ضمان التي تضررت من الجريمةمصالح المجتمع 

إلى فق التشريع الجزائري يستند على منح سلطة البحث عن الحقيقة و  نظام التحقيق الابتدائي
تخضع لنوع من  أنبل يتعين  ألا تترك هذه الجهة مطلقة من كل قيدو  ،مستقلةو  جهة محايدة
 .1هاأعمالالرقابة على 

لا يجد فيه نصا صريحا يوضح استقلال سلطة الاتهام عن  ج.ج.إ.ق إلىالناظر  أنذلك 
مبدأ غلبها يؤيد مضمون أ أنالمتفحص لنصوص هذا القانون يجد  أن إلاَ  ،سلطة التحقيق

من خلال الأخذ بآلية قاضي التحقيق المستقل عن وذلك  ؛التحقيقو  هامتالفصل بين سلطتي الا
من  02 الأخيرة التي لها حق في تحريك الدعوى العمومية بموجب المادة هذه، 2سلطة الاتهام

من نفس  29بينما أنيطت إجراءات التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق بموجب المادة  ج.إ.ق
 .3القانون

                                                           
 . 716 صمصر،  ، منشأة المعرف،7212ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 1
 .700 ص، المرجع السابق: محمد محدة/ الدكتور 2
مام كل أوهي تمثل . تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون "ج.ج.إ.من ق 02المادة  3

حكام في حضوره كما لأن ينطق باأويتعين . مام الجهات القضائية المختصة بالحكمأ ويحضر ممثلها المرافعات. جهة قضائية
عوان أو كما تستعين بضباط . لى القوة العموميةإن تلجأ أاء ولها في سبيل مباشرة وظيفتها حكام القضأتتولى العمل على تنفيذ 

 ."الشرطة القضائية
تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها  "ج.ج.إ.من ق 29المادة 

لا كان ذلك الحكم  .باطلا بصفته قاضيا للتحقيق وا 
 .وله في سبيل مباشرة وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية

ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط 
 .12و 61المنصوص عليها في المادتين 

 ."وما يليها 01السلطات المخولة له بمقتضى المادة في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق 
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 ادةسبيل المثال في الم ىعل يوجداختصاصاته و  ما يوضح صلاحيات قاضي التحقيقو 
سلطة التحقيق و  النيابة العامة في جهة أعضاءكما أن وجود ، 1القانون السالف الذكرمن  66

هذا ما ، و 2لها مهامها كلا   أن هناك سلطتين مستقلتينفي جهة ثانية في التنظيم القضائي يعني 
تحقيق لقاضي الو  عقد للنيابة العامة فصلا مستقلا عنونه باسمها إذ، المشرع الجزائري عبر عليه

حتى لا بجانبه  رفة الاتهامغ وجود وجود قاضي التحقيق يستلزمو ، 3فصلا مستقلا عنونه باسمه
 .المحكمة أمام الإحالةو  يجمع بين سلطي التحقيق

اتخاذه كأصل و  التحقيقو  الفصل بين سلطتي الاتهام بمبدأ المشرع الجزائري أخذ رغمو 
هكذا بينت المادة و  التحقيق إجراءاتالنيابة العامة بعض  منحمن  أن ذلك لم يمنعه إلَا  ،عام
بحضور  إليهلوكيل الجمهورية الحق في استجواب الشخص المقدم  أن 4ج.إ.من ق 20فقرة  09

 .5جناية أو جنحة متلبس بها تشكلتكون الجريمة محل المتابعة  أنمحاميه شرط 

 التحقيقو  سلطتي الاتهام كان لابد من الترجيح في مسألة الجمع أو الفصل بين فإذا عليهو 
ناطةو  بين هاتين الوظيفتين المتعارضتين المنطق يقضي بالفصل نفإ  منهما لجهة مستقلة كل ا 
 : الآتية الأسبابعلى  أساسا ذلك يرتكزو 

 

 

                                                           
 .21ص : أنظر 1
     ، دار الرسالة0222، 27جراءات الجزائية الجزائري، طضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإ :دريادمليكة  2

 .90 ص ،، الجزائر
ما الفصل الثاني من نفس الباب ونفس الكتاب أالنيابة العامة،  :ول تحت عنوانالأول من الكتاب الفصل الثاني من الباب الأ 3

 .في قاضي التحقيق :فعنوانه
 .29ص : أنظر 4
 20المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج يواند، 7222 ،شريع الجزائريمبادئ الإجراءات الجزائية في الت :أحمد شوقي الشلقاني 5

 . 070 ، ص
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 تحقيق مبدأ الحياد التام للقائم بالتحقيق :ولاأ

من  أساسيةوتحقيق ضمانة ، عدم التحيزحقيق الابتدائي لابد من الحياد و لسلامة الت
من  كان المشرع الجزائري حريص على تحقيق ذلك قد، و 1ضمانات تحقيق العدالة قبل المتهم

 ما قام فيها سبب من أسباب الرد إذال منع قاضي التحقيق من مواصلة البحث في الدعوى خلا
بتخلي  الأمر إلى ذهبت في ذلك المحكمة العليا اكم، ج.ج.إ.ما بعدها من قو  001فق المادة و 

 للأمنوذلك ، الدعوى لصالح محقق آخر إجراءاتقاضي التحقيق عن مواصلة السير في 
  .2لحسن سير العدالة أو لوجود أو لقيام شبهة مشروعة أوالعمومي 

 لمبدأ الفصل طبيعة الواقعة الإجراميةفرض  :ثانيا

تكيف هذا فهي تتضمن الكشف عن مرتكبيها ثم  ؛مركبةو  إن الواقعة الإجرامية معقدة
ما و  ،التأكد من أن القانون يعاقب عليه ثم بيان مسؤولية الشخص اتجاههو  الفعل الإجرامي

تنوعها لو أسندت بكاملها و  فهذه المسائل كلها مع كثرتها، الجزاء الذي يستوجب توقيعه ضده
تقوم بها على  أنلا و  ،تؤديها أنالتحقيق لما استطاعت و  وظيفة واحدة تقوم مقام الاتهام إلى

 .3للعدل المجسدالاستقلال و  تمام من الحيدة

 

 

                                                           
، مكتبة دار الثقافة 7229، 27ط ، -دراسة مقارنة  -ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  :حسن بشيت خوين/ الدكتور 1
 . 62 ص ،27لنشر والتوزيع، عمان، جل
جيلالي : مقتبس عن. 7290/ 76/20صادر بتاريخ ال، 12. 071رقم ملف  ،لغرفة الجنائية الثانيةاالمحكمة العليا، قرار  2

 ص، 27ر والإشهار، الجزائر، جوالنش تصالللاالمؤسسة الوطنية ، 7226الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  :بغدادي
01. 

 .711 المرجع السابق، ص :محمد محدة/ الدكتور 3
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 قواعد الأساسية للتحقيق الابتدائيالضمانات المتعلقة بال :لمبحث الثانيا

لابد  كان ،احترام الكرامة الآدميةو  الديمقراطيةو  بروز قيم الحريةو  الإنسانيبتطور الفكر 
 نص الدساتير على حمايتهات هذه الضمانات التي ،ت للمتهماالحرص على تكريس ضمان من
 .لها المواثيق الدولية مكانا بين نصوصها تفسحو 

نو   الدعوى العمومية للمتهم خلال مراحل سيرورةالجزائري  المشرعالضمانات التي كفلها  ا 
كما قد ، كالحق في الطعن في الأحكام القضائية فقد تكون ضمانات موضوعية ؛كثيرة ومتنوعة

 إجراءاتالتي تكون مكفولة للمتهم بمناسبة مباشرة جميع  الأخيرةهذه ؛ إجرائيةتكون ضمانات 
 إبطالالقضاء على هذه الضمانات حماية فلم يتردد في  أضفىقد ، و الدعوى العمومية

 الإجرائيةعلى ما يقضي به مبدأ الشرعية هذه الضمانات تستند ، و هاالتي تنقص من الإجراءات
ن حق المجتمع في تقرير بي، مصلحة المتهم في آن واحدو  من توفيق بين مصلحة المجتمع

 الحقوقتتولد عن هذه الموازنة توفير قدر من ، و بين قرينة البراءة اللاصقة بالمتهمو  العقاب
حريته في كافة نواحيها لا  أنو  تحقيق تتخذ في حيدة تامةال إجراءات أنمعها يضمن  للمتهم

 .1القانون ودد في حيد بالمساس إلاَ تمتد لها 

ئع الدعوى يظل جاهل لكل وقا على خلاف ما كان عليه الوضع في القديم إذ كان المتهم
 الأدلةلا على و  طلاع على ما ينسب له من جرمفلم يكن له الحق في الإ حين محاكمته إلى

 .لا حتى حق الاستعانة بمحامو  القائمة ضده

كما هي التي تتعلق بالقائم بالتحقيق الابتدائي  الإطلاقها على أهمو  هذه الضمانات ىأول
 .الابتدائيتوجد ضمانات أخرى تتعلق بالمبادئ الأساسية للتحقيق 

 

                                                           
 .وما بعدها 26 المرجع السابق، صضمانات المحاكمة في التشريعات العربية،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 1
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 : المطلبين التاليين وفقهذا المبحث وعلى هذا سوف تكون معالجة 

 الابتدائي القائم بوظيفة التحقيق: المطلب الأول

 الأساسية للتحقيق الابتدائيالقواعد : المطلب الثاني

 الابتدائي القائم بوظيفة التحقيق :المطلب الأول

هو البحث عن الأدلة التي تفيد في  الابتدائيإن الهدف الأساسي لإجراءات التحقيق 
وهذا ما لا يتجسد إلا في  موضوعية يضفيان عليها الصفة القضائيةو  كشف الحقيقة في حياد

بد عليه من التوفيق ة خاصة فيها الكثير من الجهد فلايؤدي رسال قاضي التحقيق، هذا الأخير
 .1بين ضمان الحرية الشخصية للمتهمو  بين فاعلية الإجراء

ما يطمئن  حسن التقديرو  الاستقلالو  من الكفاية قاضي التحقيقإذا كان  لا يتأتى ذلك إلاَ و 
 .ه بشروط يجب توافرها فيإلاَ لا يتحقق هذا ، و معه إلى حسن مباشرته بما يكفل للمتهم دفاعه

قاضي واجب توافرها في ز فيها الشروط البرَ بد من وقفة ي  لاتقدم  على أساس ماو 
 .(الفرع الثاني) قاضي التحقيقيتعين بعد ذلك بيان مدى استقلال و  ،(الفرع الأول)التحقيق

 قاضي التحقيقالشروط الواجب توافرها في  :الفرع الأول

خبرة ؛ كقاضي للتحقيق الابتدائيةفسر الفقه الفرنسي شرط تعيين أحد قضاة المحكمة 
غير 2 بالممارسة الطويلةن وظيفة التحقيق تحتاج إلى الخبرة التي لا تكتسب إلاَ لأثلاث سنوات 

ذلك لأن المحقق هو مدار التحقيق ، القاضيأن هذا لا يكفي لإضفاء صبغة المحقق على 

                                                           
 . 002 ، صالمرجع السابق الجنائية، الإجراءاتفي  الإنسانالشرعية الدستورية وحقوق  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 1
 .20 المرجع السابق، صالمرصفاوي في المحقق الجنائي،  :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
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هذا ، تتطلب التكوين المهني القانونيو  صعبةفالمهمة التي يقوم بها مهمة  ،محورهو  الابتدائي
 .1فيهالقدرات و  غرس بعض المعانيفضلا عن 

 قاضي التحقيقالتكوين المهني ل :أولا

 لابد من أن يتوفر فيمن يتقلدها التكوين المهني القانوني التحقيق مهنة من المهن القانونية
في مدارس )التكوين المهني ، التكوين في كليات الحقوق ؛الذي يمر بثلاث مراحل هذا التكوين

وعلى ، طلاع على الدوريات التدريبيةالإ)التكوين المستمر، و (لعمليةإلى الخبرة ا إضافة، القضاء
إلى جانب  بالمعلومات القانونية املمالإتتطلب هذه العناصر و  (والمؤلفات القوانينمختلف 

  .الثقافة العامة

 المعلومات القانونية -1

ذا كانت و  ؛جانب من جوانب الحياة البشريةلصورة يمثل إن القانون الجنائي بوجه عام  ا 
فتسع ، تقتضي أن يتصل بهذا الجانب ينبغي أن يحيط بما فيه قاضي التحقيقطبيعة عمل 

 .يتصل بظاهرة الجريمة معلوماته لكل ما

ما و  د التحقيق فيهاهي معرفة حقيقة الواقعة التي هو بصد لقاضي التحقيقالمهمة الأولى و 
رَ  إذا الدراية بالقانون الجنائي الموضوعي هو الذي يساعد على ، و م قانوناكانت تشكل فعل مج 

البحث عن الحقيقة هي قاضي التحقيق اسية لبما أن الوظيفة الأسو  ،القيام بهذه المهمة
خاصا بمرحلة لاسيما ما كان ، أن يكون ملم بأحكام القانون الجنائي الإجرائيو  بدلا الموضوعية

بد أن يلقي عناية كما لا، مهمته داءأفالمعلومات التي يتزود بها تساعد في  التحقيق الابتدائي

                                                           
 .021 ق، صالمرجع الساب :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
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بوجه خاص ما يتعلق بحماية حقوق الخصوم و  بطلانهاو  خاصة بما يتعلق بصحة الإجراءات
 .1أوجه دفاعهم إبداءفي 

أن يكون متابعا لأحكام  ،يجعل تكوين قاضي التحقيق أوفىو  رةمما يكمل هذه الصو و 
 .المحكمة العليا بهدف تجنب مواطن الخطأ أو الضعف في إجراءاته

 ن العقوباتيديه قانو  أن يكون بين -لناحية العملية من ا -لعل ما يفيد قاضي التحقيق و 
العلوم كذلك لابد أن يكون على علم بكل ، للرجوع إليها عند الحاجةجزائية جراءات الالإقانون و 

كثير من الصعوبات التي ال تجاوزعلى  تنير له الطريقوالتي المساعدة للقانون الجنائي 
 ....علم النفس الجنائيو  الطب العقلي، الطب الشرعي، العقابو  الإجرام يتعترضه كعلم

  الثقافة العامة -2

يكون على دراية تامة و  التحقيق بالظروف المحيطة بالمجتمعبد أن يلم قاضي لا
ن فهم الجريمة لأذلك ، بالمعلومات العامة المتصلة بالواقعة الجنائية التي يقوم بالتحقيق فيها

ن كثرة المطالعةو ، مناحي الحياةو  الإحاطة بكثير من المعرفة التي تتصل بشتى العلومتوجب   ا 
لمامه بجوانبو  همدارك اتساعنية يؤدي إلى عدم حصرها في الناحية القانو و  كل موضوع يعرض  ا 

 .2عليه

كالاستعانة  فنيةالمسائل اللقاضي التحقيق حق الاستعانة بالخبراء لأخذ آرائهم في و 
لا ، و يتفهمهاو  بد أن يطمئن لها أن هذه الآراء لاإلَا  بالطبيب الشرعي لمعرفة فصيلة دم المتهم،

 .هذا الفهم إلا إذا كان مدرك للقواعد العامة لهذه المسائللا و  الاطمئنانيتولد هذا 

 

                                                           
 .16 صالمرجع السابق،  المرصفاوي في المحقق الجنائي، :صادق المرصفاويحسن / الدكتور 1
 .62 المرجع السابق، ص :حسن بشيت خوين/ الدكتور 2
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، بل القانوني فحسب الجانبقاضي التحقيق لا يقتصر على  تكوين ما تقدم يتبين أنم
 .1واسعة عن مختلف مناحي الحياةالثقافة الو  المكملةبغير ذلك من العلوم  الإحاطةبد من لا

 قاضي التحقيقصفات  :ثانيا

طباعه و  تصرفاتهو  من أخلاقه بذلك الجان قاضي التحقيقيراد بالصفات التي تتوفر في 
الصفات العادية المتصلة بوصفه أحد أفراد من غير  ؛الملقاة على عاتقه هاممبالالذي يتصل 

 : ما يلي هذه الصفاتمن بين ، و المجتمع

 الهدوءو  الحياد -1

 :مستقلة وفقا لما يلي في نقطة صفةلكل تطرق يتم الس

 الحياد -أ

الحياد هذا الأخير الذي و  هو التجرد قاضي التحقيقإن أول ما ينبغي أن يتصف به 
وعدم التحيز هو عدم ، "التعصبو  عدم التحيز"بأنه الإنسانلحقوق  الأوربيةفته المحكمة عرَ 

 يعرف الحياد علىهذا ما جعل البعض ، الخضوع للمؤثرات الخارجية التي تبعد عن الموضوعية
 2" ي به العدالةحتو و  القانون يرضى بهتهيئته لكل حل و  حرية الذهن من كل تعصب "أنه

مؤثر يدل  أيالتحقيق أن يكون خالي من  إجراءاتفيجب على قاضي التحقيق عند مباشرة 
 .على وجود فكرة مسبقة عن رأيه في الدعوى

                                                           
المركز القومي للدراسات القضائية، هذا المركز يضمن  م7209وقد تنبه المشرع الفرنسي إلى هذه الحقيقة فأنشأ في سنة  1

الحماية : أحمد فتحي سرور/ الدكتور: أنظر. ته وسمي بالمدرسة القومية للقضاةتكوين للقضاة، وقد عدلت فيما بعد تسمي
  .وما بعدها 621الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 

 .020 جع السابق، صالمر  :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2
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ة دليل ضد قامأينما كان سواء أدى إلى إري الحق تح قاضي التحقيقتجسيدا للحياد على و 
لا يتبع ما و ، فعليه أن يكون محايدا في كل تصرفاته ،اقع على عاتقهالمتهم أو نفي اتهام و 

يؤمن أن المتهم الماثل أمامه هو ولابد أن ، لا يتأثر بدفاع المتهم، و تصوره الضبطية القضائية
أن الشك و  راءةفي ذهنه قرينة الب يضع، و رىهو بريء من جهة أخو  مرتكب الجريمة من جهة

 .يفسر لصالح المتهم

 الهدوء -ب

 لما يتسم به من رهبة ذلك، ردن موقف التحقيق من المواقف الغير عادية في حياة الفإ
قاضي لهذا ليس بغريب أن يلاحظ ، لا يدري إلى ما قد ينتهي إليه أمرهو  لم يألفه الفردلأن و 

 البكاء، التلعثممن الأشخاص الماثلين أمامه كالصادرة غير عادية البعض التصرفات  التحقيق
تضع على ، و 1ترجع إلى موقف التحقيقو  التصرفات بأنها طبيعية هذهتفسر ، و ...والصراخ
 .التحلي بالصبرو  يركن إلى الهدوءو  بأن يضبط أعصابه عبء كبير قاضي التحقيقعاتق 

فيقلب الرأي على مختلف وجوهه حتى كما عليه ألا يتسرع في الحكم على قيمة الدليل 
، 2لا يلتزم بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادثو  يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال

هدوء تام مادام في من متابعة عمله ب لابد عليه كثرت إجراءاتهو  مهما امتد وقت التحقيقو 
 .3وصل للعدالةالطريق الم

 

 

                                                           
 .21 صالمرجع السابق، ، المرصفاوي في المحقق الجنائي :ن صادق المرصفاويحس/ الدكتور 1
 .072 صالمرجع السابق،  :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 2
 .12 صالمرجع السابق، ، المرصفاوي في المحقق الجنائي :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 3
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  حفظ الأسرارو  الإيمان بالرسالة -2

 :محايدة تبعا لما يلي في نقطة صفة كلبين وست

 الإيمان بالرسالة -أ

تجسيده و  يهاإل الوصوللابد أن يؤمن بالوصول للحقيقة في  قاضي التحقيقلكي ينجح 
 إذوهذا ما يرفع الجهد الكبير على المتهم ، اعتقادو  هدفا يملئ بهما ضميره يجعلهما نأو  للعدالة

بذلك تجنب المتهم المثول أمام جهة الحكم حتى ، و قد ينتهي الأمر بالدعوى بألا وجه للمتابعة
تصدر و  فكلما كانت القضايا التي تحال على جهة الحكم، لو قضى أمام هذه الأخيرة بالبراءة

 .قاضي التحقيقتصرف  ذلك على حسن كلما دلَ فيها أحكام بالبراءة قليلة 

 حفظ الأسرار -ب

، ذلك لما يترتب إفشاءهاإجراءات التحقيق من الأسرار التي يحرم  الجزائري المشرعيعتبر 
قاضي التحقيق قام  إذاحالة ما  الأولىية، إذ تظهر هذه الآثار من ناحيتين؛ لمعليه من آثار ع
، مما يترتب عليه انتقال الحديث آخرشخص  أي أوحد معاونه أ أوحد زملائه بالتحدث مع أ

الناحية  أماهذا ما يؤثر سلبا على نتائج التحقيق، من قد يستفيد مما به من معلومات،  إلى
يعني بالضرورة أنه مذنب،  شخص لا إلىتوجيه الاتهام  أنذلك  إنسانيةفهي حالة  الثانية

 .مصالحهبيؤثر على سمعته بل قد يمس  إليهبتوجيه الاتهام  الحديثتناقل و 

 خلال عمله الاحتفاظ بالمعلومات التي يتلقاها قاضي التحقيقعلى  الأفضللذلك كان 
ذا دعت الحاجة و  ص على عدم الكشف ييكون حر  أن فالأفضلالاستئناس برأي زملائه  إلىا 

  .1المتصلين بالواقعة الأشخاصعن 

                                                           
 .12 صالمرجع السابق، ، المرصفاوي في المحقق الجنائي :المرصفاويحسن صادق / الدكتور 1
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 سرعة التصرفو  قوة الملاحظة -3

ين هذه الصفات وستبن يتحلى قاضي التحقيق بقوة الملاحظة وسرعة التصرف كما يجب أ
 : يليبشيء من التفصيل وفق لما 

 قوة الملاحظة -أ

التركيز على كل ما يتعلق بالتحقيق من  قاضي التحقيقتوجب على قوة الملاحظة إن 
مما ، سؤاله عنهافقد يلاحظ خدوش حديثة العهد على وجه المتهم فيبادر إلى  ،وقائعو  أشخاص

قوة الذاكرة أي  ويكمل قوة الملاحظة ،بالجرم الذي اقترفه الاعترافدفع بهذا المتهم إلى قد ي
هذا فضلا عن معرفة ، القدرة على حفظ المعلومات حتى يستطيع الربط بين مختلف الأحداث

 .1المتهمو  مدى التباين بين أقوال الشهود

 سرعة التصرف -ب 

 إجراءاتمن  الأولى تقضي بانتهائهتكون من ناحيتين؛  التحقيققاضي إن سرعة تصرف 
حية الثانية خاصة االنو قصر وقت ممكن، ى التي هو بصدد التحقيق فيها في أالسير في الدعو 

ناك إجراءات ، فهحدةالتحقيق حين مباشرته على  إجراءاتمن  إجراءبسرعة التصرف في كل 
لاَ تتطلب البت الفوري و  لذا يجب مرض الموت  فيكسماع شاهد المرجوة منها،  ضاعت الفائدة ا 

 .أن يكون سريع حازم في قراره قاضي التحقيقعلى 

نمااف الدعوى أو المساس بالعدالة، و حقوق أطر لكن هذه السرعة لا تكون على حساب   ا 
 .2القراراتالتأني حين توجب ظروف الواقعة التريث لإصدار الأوامر و 

                                                           
 .077ص المرجع السابق،  :دأشرف رمضان عبد الحمي/ الدكتور 1
 .21 ص ، المرجع السابق،المرصفاوي في المحقق الجنائي :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
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ي لم تنص عليها التو 1جب أن يتحلى بها قاضي التحقيقهذه كانت أهم الصفات التي ي
ذلك ما يجعل الوصول لعل سلطاته، و ل اكتفت بتحديد صلاحيات المحقق و ب غالبية التشريعات،

 .ةصعبمن الأمور الللحقيقة 

 استقلال القائم بالتحقيق :الفرع الثاني

 أفراد المجتمعحريات و  على كل من يعتدي على حقوق العقابالقضاء توقيع  يتولى
مساس بتلك و  ذلك أن يقوم بمباشرة التحقيق الابتدائي لما ينطوي عليه من قهر ويترتب على

ولا ، لرسالته بحرية تامة وأدائه فيجب أن يتوفر في القائم على التحقيق الاستقلال التام، الحريات
بمهامه باقتناع حر  نما أن يقوما  و 2الحكم في الرأي أو الاستبدادو  يعني هذا الاستقلال التحكم

 .بأي ظرف أثرالتسليم دون 

والتي ، عليه لابد من استقلال تام عن السلطات التي يتصل عملها بالدعوى الجنائيةو 
 .سلطات القضاء الجنائي من ناحية ثانيةو  تتمحور في السلطة التنفيذية من ناحية

 عن السلطة التنفيذية قاضي التحقيقاستقلال  :ولاأ

فقد  ،هتعيينالتي يتم بها طريقة ال فيعن السلطة التنفيذية  قاضي التحقيقيتجلى استقلال 
اختلفت النظم القانونية في طريقة تعيين القضاة تبعا لظروفها السياسية والاجتماعية، ويدور هذا 

 :الاختلاف حول نظاميين هما

 

 
                                                           

 جراءات التحقيق، الشجاعةإخرى لا تخضع لحصر معين كصفة العدل والمساواة في ألى جانب هذه الصفات توجد صفات إ 1
 .، الاعتماد على النفس، الدقة، والترتيب، المثابرة والصبر

 .001 ، صالإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 7222البطلان في المواد الجنائية،  :مدحت محمد الحسني 2
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 القضاة بالانتخاب اختيار -1

تأسيسا ، عامة عن طريق الانتخاب العامبموجب هذا النظام يتم اختيار القضاة بصفة 
 تعينهم للسلطة التنفيذية أمرلا يترك و  الشعب باسميباشر و  على أن القضاء من سلطات الدولة

كذا تقريب العلاقة ، أن الشعب هو مصدر كل سلطةو  الثلاث الفصل بين السلطات بمبدأ عملا
 روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية ؛من الدول التي تعمل بهذا النظام، و المتقاضيو  بين القاضي

 .1بعض من مقاطعات سويسراو 

 أنه لا يخلو إلاَ ، ورغم ما يحمله هذا النظام من محاسن نابعة من الأصول الديمقراطية
 فهو لا يحقق الاستقلالية بأتم معانيها، لا يتفق مع طبيعة الوظيفة القضائيةكونه ، من العيوب

 نتماءاتأن هذا النظام يفرض على القاضي ا كما، لناخبينفالقاضي غير مستقل عن هيئة ا
هذا فضلا على أن انتخاب القاضي من قبل الشعب قد لا يرجع إلى ما ، 2سياسيةو  حزبية

 .بقدر ما يرجع إلى توجهه السياسي عاليةمهارات و  يكسبه من كفاءات

 اختيار القضاة بالتعيين -2

القضاة اتخذت أغلبية الدول نظام التعيين نظرا للنقائص التي تشوب نظام انتخاب  
من الطبيعي أن تقوم و  استنادا إلى أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة ؛الجزائرو  مصر كفرنسا

 .الخاصة بهذه الوظيفة بالتعيينات

قضاة يعينون لهذا  الابتدائيففي النظام الجزائري يمارس مهام التحقيق  بناء على ذلكو 
قرار صادر عن وزير العدل بعد بمقتضى هذا التعين يتم و ، الغرض من بين قضاة الجمهورية

                                                           
 .017 رجع السابق، ص، المالإنسانية الدستورية وحقوق الشرع :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 1
 .00 صالمرجع السابق، ،  المرصفاوي في المحقق الجنائي :حسن صادق المرصفاوي/ الدكتور 2
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ولقد كان ، 1من القانون الأساسي للقضاء 02لمادة استشارة المجلس الأعلى للقضاء وفقا ل
الجزائية يعين جراءات ل لقانون الإالمعدَ  06/26/0227لى غاية صدور قانون إقاضي التحقيق 

وضاع، ثم بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه طبقا لنفس الأ
من  22لغاء المادة إن يتم أوضاع قبل صبح يعين بمرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأأ
 . 00-26جري عليه بموجب القانون رقم أج بموجب التعديل الذي .إ.ق

على وكيل الجمهورية أن يعين لكل تحقيق قاضي عدة قضاة تحقيق ذا وجد بالمحكمة ا  و 
 لأما في حالة خطورة القضية أو تشعبها أجاز المشرع لوكيل الجمهورية من خلا، بإجرائهيكلف 

أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضي أو عدة قضاة تحقيق ، 2ج.ج.إ.من ق 12مادة ال
أثناء سير  على طلب من القاضي المكلف بالتحقيقآخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء 

 .3الإجراءات

 

                                                           
يتم  "، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنص على0221سبتمبر 26المؤرخ في 77-21القانون رقممن  02المادة  1

 :التعيين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في الوظائف القضائية النوعية الآتية
نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس الدولة، نائب مساعد لدى المحكمة العليا، نائب محافظ الدولة، رئيس غرفة  

ئب رئيس محكمة إدارية، رئيس غرفة بمجلس بالمحكمة العليا، رئيس غرفة بمجلس الدولة، نائب ريس مجلس قضائي، نا
قضائي، رئيس غرفة بمحكمة إدارية، النائب العام المساعد الأول، محافظ الدولة المساعد، قاضي تطبيق العقوبات، رئيس 

 .محكمة، وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق
 ."تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

ن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي إحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإإذا وجد ب "ج.ج.إ.من ق 12المادة  2
 .جرائهإبيكلف 

و عدة قضاة تحقيق أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو تشعبها أذا تطلبت خطورة القضية إ يجوز لوكيل الجمهورية،
 .جراءاتلإثناء سير اأالقاضي المكلف بالتحقيق و بناءا على طلب من أسواءا عند فتح التحقيق  خرينآ

جراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت إوينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير 
 ."وامر التصرف في القضيةأواتخاذ 

 .70 المرجع السابق، ص :محمد حزيط 3
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 عن سلطات القضاء الجنائي قاضي التحقيقاستقلال : ثانيا

من  أساسحق الدولة في العقاب على  إقرارضمانا لتحقيق أهداف الدعوى الجنائية في 
ذلك ضمانا أن يتم الفصل بين السلطات التي تساهم في هذه الدعوى ، الحقيقة الموضوعية

بين ، و من جهة الحكمو  الفصل بين سلطتي التحقيق سيتم تبيان، و لحياد القائمين على كل سلطة
سلطة و  مستبعدين مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق من جهة أخرى، التنفيذو  سلطة التحقيق

 : يلي مالوفق  1الاتهام

  الحكمو  الفصل بين سلطتي التحقيق -1

ثم الشروط الواجب توافرها  الفصل بين سلطتي التحقيق والحكمأ أولا مضمون مبدبين سي
 :تبعا لما يلي هقيطبلت

 الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم مبدأمضمون  -أ

 الحكمو  الجنائية مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق الإجراءاتكثير من قوانين الت أقر 
كل قاض يكون قد سبق  لا يجوز أن يشترك في المحاكمة أو مداولاتها همقتضى هذا المبدأ أنو 

 ضمانا على حيادو  وهذا حرصا، 2له القيام بالتحقيق في ذات القضية المعروضة على المحكمة
 .قموضوعية سلطة التحقيو 

لكي تعتبر المحكمة  "عنهافي حكم صادر  الإنسانلحقوق  الأوربيةمة وقد ذهبت المحك
لابد من أن يكون  الإنسانلحقوق  الأوربيةتفاقية من الا 27فقرة  26فق المادة و  مستقلةو  محايدة

 .3" الحكم مطبقاو  مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق

                                                           
 .وما بعدها 71ص : أنظر 1
 . 707المرجع السابق، ص : جيلالي بغدادي 2
 .007أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص / الدكتور 3
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 الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم مبدأشروط تطبيق  -ب

يمكن  الشروط جملة من إذا توفرت الحكم إلاَ و  يقوم التعارض بين وظيفة التحقيق لا
  :يلي حصرها فيما

 في نفس الدعوى لاا إ لا يكون محظور الحكمو  لجمع بين سلطتي التحقيقا -

وظيفة الحكم لابد أن يقوم نفس القاضي بهما في و  ليقوم التعارض بين وظيفة التحقيق
يكون عضوا في جلسة حكم في  أنبالتالي لا يوجد ما يمنع قاضي التحقيق من ، و دعوى واحدة

كما يمكن له الدخول في تشكيلة محكمة الجنح ، إجراءات التحقيقمن  بإجراءدعوى لم يقم فيها 
 .1للفصل في دعوى تم رفعها عن طريق الادعاء المباشر أو التكليف بالحضور

 الشروط المتعلقة بممارسة وظيفة التحقيق -

الحكم أن قاضي التحقيق قد باشر خلال و  يفترض مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق
عليه لا يكون التعارض فقط إذا ، و التحقيق عملا يسمح له بتكوين رأي في الجريمة محل الحكم

أو سماع  كاستجواب المتهم هإجراءاتمن  إجراء أيولكن أيضا إذا باشر ، التحقيق بأكملهباشر 
 .2له رأي مسبق في القضية يكون اتءالإجرا ذلك أن القائم بهذه... أقوال الضحايا أو الشهود

 

 

 

                                                           
      دار النهضة العربية، 0221 ،27طقاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن،  :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .000 ص، مصر ،
 .217 ص السابق،المرجع  :عوض محمد عوض/ الدكتور 2
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 الشروط المتعلقة بممارسة وظيفة الحكم -

عمال الأ أيضاتباشر  الأعمالي فبجانب هذه ما تباشره المحاكم يعد عمل قضائ ليس كل
 بالأعمال قاضي التحقيقالحكم يقوم حال قيام و  فهل أن التعارض بين وظيفة التحقيق، 1ةيدار الإ

 ؟الغير قضائية

ينبغي أن يكون مقتصرا على  "كما يليالنقض الفرنسية على هذا السؤال ردت محكمة 
المشاركة في القرار الفاصل  بإمكانهمما يترتب على ذلك أن قاضي التحقيق و "الحكمو  المرافعات

 لكن لا يجوز له المشاركة في اقتراع هيئة المحلفين، المحلفين مة من قبلالمقد الأعذارفي 
يمس  الأعمالوسبب ذلك أن القيام بتلك ، لا إصدار قرار يضم المحلف المكملو  على الحكم

 .مبدأ الحياد الواجب توافره في المحكمة التي تنظر الدعوى

 الحكم مجرد ضمان لحياد القاضيو  وعلى ذلك لا يعتبر مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق
ن قيمة دستورية بما أنه نتيجة لمبدأي لهذا المبدأ، و البراءة الإنسانبل هو ضمانا للأصل في 

 .2أصل البراءةو  هما حياد القضاء، دستوريين

  التنفيذو  الفصل بين سلطتي التحقيق -2

مدى جواز الجمع بين ثم  اص القضاء الجنائي بمرحلة التنفيذمدى اختصسيبين أولا  
  :لما يلي وفقا نسلطتيال

 

 
                                                           

  -دراسة مقارنة -الفصل بين السلطتين، نون الجنائيسلطات التحقيق والاتهام في القا :عبد الحميد أشرف رمضان/ الدكتور 1
 .001 ص ،المرجع السابق ،
 .620 ق، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع الساب :أحمد فتحي سرور /الدكتور 2
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 الجنائي بمرحلة التنفيذ مدى اختصاص القضاء -أ

بحجة أن ، القضائي لتنفيذ العقوبة الإشرافظل الفكر الجنائي لوقت طويل رافضا فكرة 
ينتقل بعدها المحكوم عليه إلى مرحلة التنفيذ التي ، و النطق بالجزاء القاضي ينتهي دوره بمجرد

ن أي تدخل للقضاء في التنفيذ ، العقابية الإدارةتشرف عليها جهة  يخرق مبدأ الفصل بين وا 
 هذا التدخلكما أن  ،ضائية في أعمال السلطة التنفيذيةتدخلا من جانب السلطة القو 1السلطات

 العقابية الإدارةو  في مرحلة التنفيذ يؤدي إلى تضارب في الاختصاص بين الجهات القضائية
مرحلة التنفيذ و  هذا، التأهيلتهديد تنفيذ برامج و  العقابية الإدارةإلى عرقلة القضاء لسير  إضافة

 .2تحتاج إلى خبرة لا تتوفر في القاضي الجنائي

تغير النظرة إلى الجزاء أدى ذلك إلى و  العقابو  الإجراممع التطور الذي حدث في علمي و 
عدم قصره على و  رة إلى دور القضاءديثة التي نادت بضرورة تغيير النظظهور النظرية الح

ضمانا  القضاء على مرحلة التنفيذ العقابي إشراففيجب أن يشمل ، النطق بهاو  تفريد العقوبة
 .3تأهيلهمو  حريات المحكومينو  حقوقل

قد و  القضائي على تنفيذ العقوبة الإشراففالسياسة الجنائية الحديثة تقتضي ضرورة 
 .الجزائري شريعكالتذلك  إلىاتجهت الكثير من التشريعات 

 

 

                                                           
 .70 ص، ، دار الكتب القومية، مصر7222، 27السجون في مصر، ط :أمير سالم ،عبد الله خليل 1
 ص ،، القاهرة، دار الفكر العربية7292، 22، طالمشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية :وف عبيدءر / الدكتور 2

02. 
دة التأهيل الاجتماعي في التشريع اإعالأحكام القضائية الجزائية في دور قاضي تطبيق  :بد الحفيظ طاشورع/ الدكتور 3

 .وما بعدها 62 ، ص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر0227الجزائري، 
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 التنفيذو  التحقيقمدى جواز الجمع بين سلطتي  -ب

القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي من وظائف  الإشرافعتبرت النظرية الحديثة ا
هذا ، النطق بالعقوبة بل تمتد لمرحلة التنفيذمجرد عليه فالدعوى الجنائية لا تنتهي ب، و القضاء

ليس  لابد أن يكون القائم به محايد إذ، أحد موضوعات الحكم في الموضوعالذي يعتبر تنفيذ ال
 .1التنفيذوظيفة و  التحقيق وظيفةجمع بين أي ر حظنتيجة لذلك ي، و رأي مسبق في الدعوىله 

 القواعد الأساسية للتحقيق الابتدائي :المطلب الثاني

حماية حقوق الدفاع المقررة  إلىتهدف ن على مرحلة التحقيق الابتدائي تهيم قواعدثمة 
لى، و يقفوا موقف الاتهام من ناحية أنلمن قدر لهم   ،2ناحية ثانية ضمان فعالية التحقيق من ا 

 .أن تتم بسرعة، و أسرارهاحفظ  ا يتعينمك التحقيقإجراءات تدون  أن فلابد من

 (الفرع الأول)قاعدة تدوين التحقيق الابتدائيبرز فيها من وقفة يبد على أساس ما تقدم لاو 
ثم توضيح قاعدة السرعة في ( الفرع الثاني)قاعدة سرية التحقيق الابتدائييتعين بعد ذلك بيان و 

 .(الفرع الثالث) الابتدائي التحقيق إجراءات

 الابتدائي قاعدة تدوين التحقيق :الفرع الأول

هي  إنما الأمر؛ينتهي و  تتخذها السلطة المختصة إجراءاتلتحقيق الابتدائي ليس مجرد ا
كمة ليبنى عليها للمح نتائج هذا التحقيق تقدم نلأ، تدقيقالو  فحصالو  مراجعةللتحتاج  إجراءات

                                                           
  -دراسة مقارنة -لفصل بين السلطتينا ،قيق والاتهام في القانون الجنائيسلطات التح :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1

 .020ص ، ، المرجع السابق
 .071 عبد المنعم، المرجع السابق، صان سليم/ الدكتور 2
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التي قد تخونه بفعل النسيان أو  قاضي التحقيق ذاكرةالاعتماد في ذلك على  لا يمكنو 1الحكم
 .التشويش خاصة بعد مرور فترة زمنية على حصول الإجراء

 التي تحكم التحقيق الابتدائي الأساسيةبذلك برزت قاعدة التدوين التي تعتبر من القواعد و 
نو    92، 12 ستفاد من نصوص الموادا تإلا أنها صراحة كان المشرع الجزائري لم ينص عليه ا 

 التحقيق عن طريق الكتابة إجراءاتالمقصود بالتدوين إثبات و 2ج.إ.من ق 729، 20، 21، 
لكي تبقى حجة  جراءاتهذه الإمن الضروري تدوين ، و 3تمثل السند الدال على حصولها لأنها

وتعد ، 4صالحا لما يبنى عليها من نتائج أساساتكون و  المؤتمرون بمقتضاهاو  الآمرونيعامل 
هذا ل الإجراءاتافتقدت  فإذا بل هي مظهر وجوده قانونا الإجراءلوجود  الكتابة شرط جوهري

                                                           
 . 711 ، دار الكتب القانونية، مصر، ص0222، الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق :مصطفى يوسف/ الدكتور 1
و للقيام أجراء جميع المعاينات اللازمة ماكن وقوع الجرائم لإألى إيجوز لقاضي التحقيق الانتقال  "ج.ج.إ.من ق 12المادة  2
قيق ويحرر ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التح. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. تفتيشهاب

 ."جراءاتإمحضرا بما يقوم به من 
لى دوائر إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إن ينتقل صحبة كاتبه بعد أيجوز لقاضي التحقيق  "نفس القانونمن  92المادة 

ذا ما استلزمت ضرورات التحقيق إ جراءات التحقيقإاختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع 
سباب التي محضره عن الأ فيلى دائرتها وينوه إن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل أ ن يقوم بذلك علىأ

 ."هلى انتقالإدعت 
يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد  "من نفس القانون أيضا 21ة الماد

ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة 
 .التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر يتلى عليه بمعرفة الكاتب وان امتنع، الشاهد عن

 ."ويوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم إن كان ثمة محل لذلك
لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب  "من نفس القانون أيضا 20المادة 

والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات 
ي الصفحات التي تتضمن توقيع أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو ف

 ."الشاهد
 21تحرر محاضر الاستجواب والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين  "من نفس القانون أيضا 729المادة 

 .في حالة استدعاء مترجم 20و 27وتطبق أحكام المادتين  20، 
 .  "بل إقفال التحقيقويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي ق

 .21 ص المرجع السابق، :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 3
 .029 المرجع السابق، ص :محمد حماد مرهج الهيتي/ الدكتور 4
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فيستطيع كل منهم الرجوع إليها  للخصومأهم الضمانات كما تعتبر من ، وجود لهاالمظهر فلا 
ما لم يكتب لم  " بعبارةهذه القاعدة جمل تو  ،1أساسهامن خلال المحاضر ليبني دفاعه على 

"يحصل
2
 .عليه التعويلالذي لم يكتب هو عدم مما يقتضي عدم  الإجراءف 

ولم يوجب القانون ، في محضر واحد أو في محاضر متعددة ءاتاجر يستوي تدوين الإو 
أن محضر استجواب المتهم  ثبت أن الواقع العملي أإلاَ ، إجراءمحضر مستقل خاص لكل  إفراد

تجمع في النهاية في ملف و  التحقيق وثائق تشكل هذه المحاضرو  محضر خاص، فييكون 
 .3واحد

 التحقيق الابتدائي تدوينالعلة من  :أولا

 الأمر، للمناقشة من قبل الخصوم محلا التحقيق الابتدائي أن تكون إجراءاتمن شأن 
وتجمل مبررات هذه ، 4 بالكتابةهو مالا يتحقق إلَا و  أصل الإجراءاتلهذه يكون  أنالذي يتطلب 

 : يلي ماالقاعدة في

 الإجراءحصول  لإثباتالتدوين وسيلة  -1

 الإجراءاتحصول  لإثباتنه الوسيلة الوحيدة أ برر تدوين التحقيق الابتدائي فييتجلى م
بين فقد الورقة التي و  أصلا الإجراءلابد من عدم الخلط بين عدم تدوين ، و رتبه من نتائجما تو 

لو توفرت فيه أدلة وقوعه ، وأصلا بالإجراء الأخذيمنع  الأولىففي الحالة ، 5كتب فيها
 .المحضر ضاع أنغير  كتابته أما الثانية فيمكن أن يعتد به إذا تأكدت

                                                           
 .722 المرجع السابق، ص :سليم الزعنون 1
 .02 المرجع السابق، ص :رحسن الجوخدا/ الدكتور 2
 .62ص ، المرجع نفسه 3
 .012 المرجع السابق، ص :رهج الهيتيحماد م محمد/ الدكتور 4
 .262 المرجع السابق، ص :عوض محمد عوض/ الدكتور 5
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 قيمة أمام القضاءو  التدوين يضفي على التحقيق قوة -2

المشرع لم يجعل من هذا التحقيق غاية  أن 1التحقق الابتدائي أهميةعند دراسة بين لقد  
هو مرحلة تمهيدية و  في ذاته بل هو وسيلة لتحضير الدعوى لغاية عرضها على جهة الحكم

 أهميةتبرز ، و التحقيق ثابتة بالكتابة أعمالكانت كل  إذا إلاهذه الغاية لا تتحقق و للمحاكمة 
 كالمعاينة، تكرر في مرحلة المحاكمةالتي قليلا ما ت للإجراءاتذلك خاصة بالنسبة 

 .2...التفتيشو 

 التحقيق الابتدائي تدوينقواعد  :ثانيا

ن ثمة قواعد هي وجوب التدوين فإو  اعدة الكليةإذا كان التحقيق الابتدائي تسيطر عليه الق
  بل كاتب مختصيتم التدوين من ق أن ؛هذه القواعد أهممن و  جزئية تتعلق بأصول مباشرة ذلك

 .3وفي محضر رسمي، 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص : أنظر 1
 .620المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني/ الدكتور 2
 .010المرجع السابق، ص : محمد حماد مرهج الهيتي/ الدكتور 3
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 كاتب التحقيق-1

ذا ـوه1قــة التحقيـابـة كتـهمـوم بمـف يقـة موظـتم بمعرفـي أن قـدوين التحقيـت ل فيـصالأ
ن إ، و 2الشاهد الضروري على ما يقوم به قاضي التحقيقبمثابة  كاتبـال جراءات التحقيق ا 

لا تعني  حقيق ككاتبة كاتب التطبيعة وظيف، و 3المحررة بغير معرفة هذا الكاتب تعد باطلة
ن ، و أعماله علىالاعتراض و  قاضي التحقيقمراقبة  إمكانيةذ له إ، "سكرتير"نهأ الحكمة من ا 

الخشية من و  المشرع على تفرغ المحقق للجانب الفني من التحقيقكاتب حرص الاشتراط وجود 
السؤال الجدير بالطرح في هذا و ، 4يريدهابماديات التدوين فلا تكون له القيمة التي  هانشغال

 ؟تدوين بنفسهالهل يمكن لقاضي التحقيق القيام ب، المقام هو

حال وجود إجراء تدوين الببامكانه القيام  تحقيققاضي الفيمكن بالرجوع إلى الواقع العملي 
غلب الفقه يتجه أ نا  ، و الأمر بالحبس المؤقتو  كالأمر بالقبض لا يتضمن جانب فني أو قانوني

 .في هذه الحالةالاستغناء عن الكاتب  إمكانية إلى

                                                           
 : يقوم كاتب ضبط التحقيق بالمهام الرئيسية التالية 1
مسك سجلات التحقيق وتدوين البيانات في الخانات المعدة لذلك وفقا لحالة كل قضية، ويبلغ عدد هذه السجلات أربع عشرة  -
 .سجل (71)
 . تشكيل ملفات التحقيق -
 .حضور التحقيق -
 : نظر في هذا المعنى قرار محكمة النقض الفرنسيةأ 2

-Cass Crim., 07Aout1937, Bull, Crim. N° 181   .   

قاضي التحقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة       :فوزي عمارة: أنظر
 .02 ص ، 0272 -0222، الجزائر، 

 .026، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص، 7222الإجراءات الجنائية، : زكي أبو عامرمحمد / الدكتور 3
 .002 صالمرجع السابق،  :محمود نجيب حسني/ الدكتور 4
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إذا ما  وخروجا عن ذلك هي جواز الاستعانة بغيره يكون الكاتب مختص أن الأصلو 
 للقيام بعملية التدوين أحد أعوان الشرطة القضائيةيستعان بغالبا ما و  ،اقتضت حالة الضرورة

 .1ذلك في محضر خاص تأن يثب و اليمين القانونية قبل بدأ العملن يحلف أشرط 

 التحقيق ل ملفيتشك -2

الموجه  يحتافتالاطلب ال بدءا من، لابد أن تكون مدونةبتدائي جراءات التحقيق الاإن إ
 في الدعوىأوامر التصرف  إصدارإلى غاية لفتح تحقيق لقاضي التحقيق من وكيل الجمهورية 

 .تشكل ملف التحقيقكلها جراءات هذه الإف

حقيق يتشكل بأن جعل ملف الت، ملفاتالتقاء خطر فقد على ا وقد حرص المشرع الجزائري
 همامطابقتب يؤشر عليهماو  الضبط كاتب قبلمن  انتحرر ، صللأنسختين طبق لو  من أصل
 .2أخرىطريقة أو بتخراج هذه النسخ بالصور الفوتوغرافية سيمكن ا، و للأصل

قاضي  إخطارهذا من تاريخ و ، بانتظام هترتيبو  هنشاؤ إ بعملية تشكيل ملف التحقيق يقصدو 
يضمن تتبع حالة  اخ تسوية الملف مميتار  غاية إلى موضوع المتابعة الجزائيةو  التحقيق بالوقائع

 .3قيام الحجة على تحريرها ووجودها الفعليو  جراءاتالإ

 الابتدائي قاعدة سرية التحقيق :الفرع الثاني

ومن ، الإجرائيةوصف لهذه المرحلة و  قاعدة السرية تعد من مقومات التحقيق الابتدائي إن
 يجدر التطرق إلى ماهيتهاان الغاية منها ولبي، يعتبر وجيه الأساسيةن بحثها ضمن قواعده ثم فإ

 .هم خصوصياتهاأو 
                                                           

  .000 صنفس المرجع،  1
 .02المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 2
فوزي : أنظر. ملف إجراءات التحقيق ، بين بصورة مفصلة لإعداد7261أبريل  70المؤرخ في  271: المنشور الوزاري رقم 3

 .01عمارة، نفس المرجع، ص 
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 التحقيق الابتدائي سريةماهية قاعدة  :أولا

حمله من ما تل1سرية التحقيق الابتدائي بقاعةخذ على الأ الإجرائيةدرجت التشريعات 
 هذه يخيمتد تار و ، التحري والتنقيبنظام ظاهر من معتبر وت و للعدالةضمانات سواء للمتهم أ

رع المش كان إذ، في القوانين الوضعية ورسخت (71)القرن إلى التقاليد القضائيةقاعدة عبر ال
أساسية في  قاعدة تأن أصبح إلى اأخذت أغلب التشريعات المعاصرة بهو  إليهااق الفرنسي سبَ 
 .2الجنائية الإجراءات

 المقصود بالسرية -1

في  يعالجسوف و  الجدلإن مفهوم سرية التحقيق من المفاهيم الصعبة التي ثار حولها 
 :أساسية ثلاث نقاط

 للأطرافحقيق الابتدائي بالنسبة سرية الت -أ

خاصة المتهم الذي لا يكون على علم بسيره  للأطرافإن التحقيق الابتدائي سري بالنسبة 
 .غيابهكل العمليات التي تمت في  فهو يجهل، جراءاتالإب قاضي التحقيق لم يخطره أنمادام 

لسرية بالنسبة للتحقيق التصرفات يعد مظهر من مظاهر او  جراءاتالمتهم بالإإخطار فعدم 
من المتهم مي امححجة منع  لأيةلا و  حالة أية أن المشرع الجزائري لا يجيز في إلَا  ،الابتدائي

 .3الاطلاع على ملف التحقيق قبل كل استجواب

 

                                                           
إلا أن هناك من يفضل الأخذ بمبدأ العلانية لأنها تعزز الثقة والطمأنينة في نفوس الأفراد وتمكن وسائل الإعلام ومن ورائها  1

 .الجمهور من مراقبة سير القضاء
 .709  ، صالمجلد الثاني ،، بدون مكان النشر0226، -لتحقيق القضائيا -الموسوعة في الإجراءات الجزائية علي جروه، 2
 . 091 المرجع السابق، ص: علي شملال/ الدكتور 3
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 التحقيق لمبدأ السرية إجراءتجسيد مكان  -ب 

باستثناء  في غياب تام للجمهور يجري التحقيق بمكتب قاضي التحقيق أنالعام  الأصل
هذا صحة ما دار في من الضامن على لكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام؛ ، كاتب التحقيق

قض مبدأ السرية وهو المبدأ الذي ينا الانتقاد لمبدأو  مجال للنقاش مثل هذا السؤال فتح ؟مكتبال
 .النهائيجراءات التحقيق علنية إ

  سرية التحقيق بالنسبة للمساهمين فيه - ج

ي بأ منع البوح، و مظاهر مبدأ السرية إلزام كل من ساهم فيه بكتمان السر المهني أهممن 
فشاؤهاو  معلومة  .1للغير تبليغهاو  ا 

ممن هو  القيام قدر الإمكان "انهنقاط يمكن حصر تعريف السرية على أمن خلال هذه ال
    و ساهم فيه المحافظة على السرية بما هوبإجراء من إجراءاته أأو كلف ، قائم بالتحقيق أصلا

ضرار بحقوق الدفاع اشترطه دون أن يحصل بهذه السرية إو  القانون تلزمهسضمن ما  مستطاع
"

نماو  تسهيل قمع المتهم رية ليسن هدف السا التعريف أيبدو من خلال هذ، 2  خدمة العدالة ا 
 .شرفهمو  حماية سمعة الأشخاصو 

 قضاة التحقيق)المساعدون و  كالقضاة التحقيق إجراءاتمن ساهم في  إلىرية ساللا تمتد و 
 الضبط القضائيو  (كتاب الضبط، قضاة النيابة العامة، قضاة الحكم، غرفة الاتهامقضاة 

 الأشخاص، مترجمونال، الخبراء، ضبط العموميال، المحققون الاجتماعيون)دالة أعوان العو 
                                                           

ذلك، ودون  والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف التحريتكون إجراءات  "ج تقضي بأنه.ج.إ.ق من 77المادة  1
الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات كل شخص يساهم في هذه . إضرار بحقوق الدفاع

غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد . وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه
موضوعية مستخلصة من الإجراءات  للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر

  ."تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين لا على أن
 .772 ، صالمرجع السابق :محمد محدة/ الدكتور 2
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 استجواب المتهمينلوكيل الجمهورية  ج.ج.إ.ق من 726 المادةتجيز  إذ (المسخرون
 .الاتصال بمحاميهحق للمتهم من نفس القانون  720 كما تجيز المادة، مواجهتهمو 

ن إو   فعال تحمل إذا تعلق الأمر بأعقابي إلاَ الالطابع  افشاء سرية التحقيق لا يكون لها 
 .1وصف الجريمة المعاقب عليها قانونا شرط بدأ المتابعة الجزائية

 موضوع السرية -2

وهي على النحو  هذا السر يقصد بموضوع سرية التحقيق المجالات التي ينصب عليها
  :الآتي

  التحريو  إجراءات البحث -أ

كل عمليات البحث ، ج.ج.إ.من ق 77التحري في مفهوم المادة و  جراءات البحثبإيقصد 
التي يقوم بها عادة رجال ، مجالاتها أوسعع الاستدلالات بخصوص الجريمة في جم إلىالرامية 

كذا  ،ية لقيام الدعوى العموميةعمال التحضير في إطار الأقضاة النيابة و  الضبط القضائي
كما يدخل ، بخصوص الجناية المتلبس بهاالتحري التي يقوم بها قاضي التحقيق و  عمال البحثأ

كذا ، 2نفس القانون من 62جراءات التحقيق بمفهوم المادة التحري إو  في أعمال البحث
 .جانيال علىلى القبض إ جراءات الراميةالإ

 جراءات من الناحية القانونية تعتبر استعلامات تجمع حول الجريمةهذه الإلما كانت و 
بعد ظهورها في شكل  إلافلا يجوز للمحامي الاطلاع عليها ، لها طابع استدلاليو  مرتكبيهاو 

لتحقيق في صورة وسائل اتهام موجه ضد شخص من قبل النيابة العامة أو من قبل قاضي ا

                                                           
 .20المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 1
 .21ص: أنظر 2



مـدخل للتحقيق الابتدائي                                                       تمهيديل الـــفصال  
 

53 
 

التحري و  ات البحثجراءوهذا هو الطابع السري الخاص لإ، ليه بصفته متهماوقائع منسوبة إ
 .1وبات جزائيةعقو  طار مغلق تحت ضمانات قانونيةالذي يجري في إ

  الابتدائيجراءات التحقيق إ -ب

مقتضيات قانونية و  شكلياتو  طار تحكمه ضوابطفي إ القضائيإجراءات التحقيق تمارس 
ن موضوع سرية التحقيق ، و حت ضمان احترام حقوق الدفاعت من  77وارد في المادةا 
 الابتدائيبصفة عامة والتحقيق ينصب على جميع أعمال التحقيق و  هو مفهوم عام، 2ج.ج.إ.ق

 .3ثباتوسائل الإو  المستندات الثبوتيةو  محتوى الوثائقو  كالاستجواب بصفة خاصة

 الابتدائي سرية التحقيققاعدة خصوصيات : ثانيا

صرامة و  يقوم على ازدواجية الهدف الابتدائي سرية التحقيق لقاعدةن الطابع القانوني إ
ها كمبدأ نظري كرامتهم التي لا ينكر و  شخاصثم حرية الأ، ا يخدم مصلحة المجتمعالاتجاه بم

هذا المبدأ يتسم بالطابع ف، الوسائل العلمية إلىفتقر في ذلك ن كان يوا   في سياق مجرى الأحداث
 شخاصالآثار التي يتركها على حرية الأفهو ينظر إلى ، تبعا لازدواجية الهدف منه زدواجيالإ
 المحققين من جهةو  لةعلم العدا إلى لصالمعلومات التي تالتي تتحقق في بقاء  سمعتهمو 
ثباتو    4من جهة ثانية خرىالأطراف الأو  معلومات في مواجهة المتهمينالطابع السري لهذه ال ا 

مر بالجمهور أو ق الابتدائي بحسب ما إذا تعلق الأومع ذلك يختلف نطاق سرية التحقي، 
 .الخصوم أطراف الدعوى العمومية ووكلائهم

 

                                                           
 .722المرجع السابق، ص : علي جروه 1
 .07ص : أنظر 2
  .20المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 3
 .702المرجع السابق، ص : علي جروه 4
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 لجمهورفي مواجهة االابتدائي سرية التحقيق  -1

مبرر و في وجه الجمهور  ةبوابه موصدأو  يتم بمكتب قاضي التحقيقالابتدائي تحقيق ال إن
 تفاصيل الجريمةمام بلحضور الجمهور ينطوي على مخاطر الإن السماح بإلى أ ذلك يرجع

 .لحقيقةكشف لليه من ما يهدف إ إلىق لم يصل بعد التحقيو 

ها حقيقة م التشهير به في مرحلة لا تكون فيعدب، تعد السرية ضمانة هامة للمتهم كما
ن يصدر قرار في نهاية أ هوهو تشهير لا يكفي لإزالة أثر ، اتضحت بعدموقفه من الاتهام قد 

 .1ذهانعلقت في الأو  مة بعد أن ذاعتالتحقيق يفيد عدم صحة الته

 للخصومبالنسبة الابتدائي سرية التحقيق  -2

 العلة من ذلك، و وكلائهمو  جراءات التحقيق علانية بالنسبة لكل الخصومالمبدأ العام أن إ
 اتهاماتجراءات التحقيق بهدف دحض ما يوجه لهم من تكمن في عدم حرمانهم من متابعة إ

لتالي باو  دلةعليه فرصة تدعيم الأكذا منح المجني ، دلة في مواجهتهمنفي ما قد يوجه من أو 
جراءات مكين الخصوم من حضور إجراءات التحقيق يمثل نوع من أنواع الرقابة على إن تفإ

 .2التحقيق

 الابتدائي سرعة التحقيق قاعدة: الفرع الثالث

 الإسراعتقتضي بعض التشريعات وجوب  العامةللمصلحة و  لضمان صيانة حقوق المتهم
التحقيق الابتدائي حيث يتلافى استثنائية المساس بالحريات الفردية التي يتطلبها  اتإجراء في

 .3كما يحدد مركز المتهم من الاتهام الموجه ضده، وقت بأقلالتحقيق 

                                                           
 .12 ، المرجع السابق، صفي القانون الجنائي المقارن قاضي التحقيق :أشرف رمضان عبد الحميد/ الدكتور 1
 .072 المرجع السابق، ص :محمود نجيب حسني/ الدكتور 2
 .011 المرجع السابق، ص :محمد محدة/ الدكتور 3
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مظاهر و التحقيق الابتدائي ثم وسائل  سرعةقاعدة  معنىن سوف يبي وفي هذا الفرع
 .السرعة في انجاز إجراءات التحقيق الابتدائي

  سرعة التحقيق الابتدائيقاعدة معنى  :أولا 

 بأعمالفي القيام  قاضي التحقيقتراخي عدم التحقيق  إجراءاتتعني السرعة في انجاز 
 اعالمساس بحقوق الدف إلىشرط ألا يؤدي ذلك ، في الشكليات الإغراقو  التحقيق بلا مبرر

كما لا يكون على حساب ، حقيقة ارتكاب الجرائم إلىبما يوصل  الإخلال وأ ةالفردي اتحريالو 
 .1فالعدالة البطيئة هي نوع من الظلم، التضحية بمبادئ العدالة

 : أهمهاقتصر على ذكر ئد فسياا لما لهذه السرعة من فو ر ونظ

التحقيق تجنبه المكوث لفترة طويلة في قفص  بإجراءاتكان المتهم بريء فسرعة القيام  إذا -1
ن ذلك سوف يضر به كلما التحقيق الابتدائي وقت طويل فإ إجراءاتلو استغرقت  إذ، الاتهام
 .نهاية ببراءتهالتلك المدة ليحكم في  طالت

 أنأدلة الجريمة قبل  لتقاطاتضمن سرعة  الابتدائي التحقيقإجراءات نجاز رعة في إالس -2
 .2تالإثبايد العبث فتشوهها وتفقدها قيمتها القانونية في  إليهاتمتد  أنقبل و  تضيع بمرور الزمن

ذاكرته  أنذلك  ،متهمترجع بالفائدة على ال في اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي السرعة إن -3
التي قام بها لحظة  الأشياءو  الذين لقيهم الأشخاصو  التي مر بها الأماكنتحفظ و  لا تزال قوية

                                                           
 .222 ص ، عمان،للنشر والتوزيع ، دار الثقافة0220 ،27طأصول الإجراءات الجزائية،  :محمد سعيد نمور/ الدكتور 1
 .20 سابق، صالمرجع ال :حسن الجوخدار/ الدكتور 2
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تكون  التي كثيرا ما الأمور غلبأنسيان  إلى لأدىطالت المدة و  الزمنفلو فات ، وقوع الجريمة
 .1مة في تحديد المسؤولية الجنائيةمه

 .المجني عليه أهلبالثأر من قبل  الأخذعدم و  العام الرأيتهدئة  إلىتؤدي السرعة كما  -4

 الابتدائي التحقيق إجراءاتنجاز في إ سرعةالمظاهر و  وسائل :ثانيا

مظاهر ثم جراءات التحقيق الابتدائي إنجاز السرعة في إتجسيد قاعدة وسائل أولا  يبين
  :وفقا لما يلي هذه القاعدة

  السرعة في إنجاز إجراءات التحقيق الابتدائي وسائل -1

 : ما يليالابتدائي نجاز التحقيق السرعة في إ إلىمن الوسائل التي تؤدي  إن

 .الإجرائيةتقصير المواعيد بهدف تقلص الفترة  -أ

يوقف هذا  أنقاضي التحقيق فلا يجب  أوامرمن  أمرإذا ما حدث استئناف في  -ب
 .2الاستئناف سير التحقيق

 السرعة في إنجاز إجراءات التحقيق الابتدائي مظاهر -2

ذلك و  الجنائية الإجراءاتترافق جل و  التحقيق كثيرة إجراءاتنجاز إن مظاهر السرعة في إ
 :فيما يلي بين البعض منهاسيو  ،السمات المميزة لهاعتبارها من با

 

                                                           
         الاتهاموضع الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة أوفى لمن وضع م :هلالي عبد الإله أحمد/ الدكتور 1
 .11 ص القاهرة، ،دار النهضة العربية، 7220 ،
 .092 المرجع السابق، ص :محمد محدة/ الدكتور 2
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 القبض  أمر السرعة في الاستجواب عند تنفيذ -أ 

استجواب بقاضي التحقيق  ألزمالمشرع  أنيتبين 1ج.ج.إ.من ق 770ستقراء نص المادة با
نو  الإحضار أمرالمتهم في الحال عند تنفيذ   أييجريه  أنبد فورا فلا بذلكتعذر عليه القيام  ا 

 الأمرعلى  أيضاوهذا الحكم يطبق ، خلي سبيله حتى لا يحبس حبسا تعسفيا ألاَ ا  و  خرآقاضي 
نو  بالقبض  707المادة قبض يمنح نص ال أمرفي  أنحيث  الأمريناختلفت مدة الانتظار في  ا 

 ن لم يستجوبساعة من القبض لاستجواب المتهم فإ (19)أربعينو  مدة ثمان2نفس القانونمن 
 .ن السالفالقانو من  770ةالماد أحكامطبقت 

 التحقيق إرسال قاضي التحقيق الملف إلى وكيل الجمهورية بمجرد الانتهاء من -ب

يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق  "ج.ج.إ.ق من 27فقرة  760نصت المادة 
الجمهورية تقديم على وكيل و  ن يقوم الكاتب بترقيمهرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أمنتهيا بإ

في  الإسراعدة الم من خلال هذه أرادفالمشرع  "...طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر

                                                           
يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة  "ج.ج.إ.من ق 770المادة  1

محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه 
لا اخلي سبيلهفمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في ال  ."حال وا 

فان لم يستجوب ومضت . ساعة من اعتقاله( 19)يستجوب المتهم خلال ثمان و أربعين ساعة "ج.ج.إ.من ق 707المادة  2
هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن أي 

لا اخلي سبيلهقاض أخر من قضاة الحكم   .ليقوم باستجوابه في الحال وا 
ساعة دون أن يستجوب ( 19)كل متهم ضبط بمقتضى أمر القبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين ساعة

 .اعتبر محبوسا تعسفا
 .كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي

ذا  قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاض التحقيق الذي اصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية وا 
التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في 

 .المحضر
ار القاضي الذي اصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فان تعذر نقله في الحال فعلى ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخط

 ."وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر
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سرعة تصرف قاضي التحقيق تكون من ناحيتين فعليه ، و عدم التباطؤ فيهو  انجاز التحقيق
والثانية خاصة  التحقيق التي أمامه في أقل مدة زمنية ممكنة إجراءاتالأولى انتهائه من 

 .حدةبالسرعة في التصرف بالنسبة لكل إجراء من إجراءات التحقيق على 

 رد الملف إلى قاضي التحقيق بعد الفصل في الاستئناف -ج

إلزامية إعادة غرفة الاتهام ملف القضية إلى  1ج.ج.إ.ق من 27فقرة  720بينت المادة 
من  سواء الاستئناف المقدم إليها ذلك بعد أن تفصل في طلبو  قاضي التحقيق من غير تمهل

هذه المادة هو الحث المشرع من خلال هدف إليه لعل ما يو  المتهم أو من قبل وكيل الجمهورية،
 .نجاز الإجراءات دون تباطؤفي إ الإسراععلى 

 بالمتهم خصوصاو  التي يطول أمدها مضرة للغاية بالتحقيق عموما الإجراءاتعليه فإن و 
 لاأعلى  الإجراءاتنجاز في إ الإسراعلذلك لابد من ، اضطرابو  من قلقنظرا لما يسبب له ، 

الذي يضيع الحقيقة التي تتطلب شيء من  الإخلالحد  إلىالتسرع في التحقيق  إلىيؤدي ذلك 
 .2رالوقت للظهو 

 

 

                                                           
مر صادر من أذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن إ "ج تنص على .ج.إ.من ق 27فقرة  720المادة  1

و أو باستمرار حبسه أ فراج عن المتهمالإمرت بألغته و أ مأ يدت القرارأقاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء 
لى قاضي التحقيق بعد العمل على إعادة الملف بغير تمهل إو بالقبض عليه، فعلى النائب العام أيداعه السجن إمرا بأصدرت أ

 "...تنفيذ الحكم
 .01 المرجع السابق، ص :محمد علي سالم عياد الحلبي/  تورالدك 2
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 ل الأولصـالف

 ــوابــــد الاستجــواعـقــ 

حقيقة الأمر ن التحقيق الابتدائي مرحلة تستهدف الكشف عن أفي الفصل التمهيدي  بين
عرض لاحية البحث عن مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة صو في الدعوى الجنائية 

 .1الدعوى على قضاء الحكم

ما دام المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية سمح لقاضي التحقيق أن و 
، فلا مانع من لجوئه بهدف التنقيب يراه ضروريا للوصول إلى الحقيقة يتخذ من الإجراءات ما

هذه الأخيرة التي ، مع الأدلةو إثباتا إلى إجراءات جعن الأدلة المتعلقة بالواقعة الإجرامية نفيا أ
الذي  "الاستجواب " من بين الإجراءات الشفوية، و 2كما يمكن أن تكون شفوية قد تكون كتابية
جراءات جمع الأدلة بصفة خاصةو إجراءات التحقيق الابتدائي بصفة عامة يعد من أخطر   .ا 

تناع قاعدة حرية الاقدلة قيمتها أمام فقدت قاعدة الإقرار سيد الأفبعد أن ألغي التعذيب و 
، أصبح المقصود من الشخصي للقاضي في تقدير الأدلة وكفايتها في القضايا الجزائية

ليس المقصود به ، و من الشخص الذي أسند إليه الاتهامالاستجواب الوصول إلى حقائق الأمور 
 .3منه عترافأخذ الا علىالعمل 

اقعة خلاله تتبلور الو  من، تهامفي جمع عناصر الا قاضي التحقيقبه  فهو إجراء يستعين
أو إصدار أمر بألا  تتحدد من خلاله الاستمرارية في الدعوى، و التحقيق وتتضح معالمهامحل 

 .وجه للمتابعة
                                                           

  .وما بعدها 90ص : أنظر 1
ص ، دار الكتب القانونية، مصر ،9990 المرشد في المشكلات الإجرائية في المسائل الجنائية، :محمود عبد العزيز محمد 2

912. 
جامعة  ماجستير غير منشورة، كلية الحقوقاستجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة لنيل شهادة ال :رشيدة مسوس 3

 .12 ص ،، الجزائر9992 - 9992، باتنة  ،العقيد الحاج لخضر
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عتراف المتهم بإثباته للتهمة واب قاضي التحقيق من الوصول إلى اكن الاستجيُم  و 
الشبهات القائمة ضده ض الأدلة و المنسوبة إليه أو إتاحة فرصة الدفاع له حتى يتمكن من دح

ثباتو  مجراه الطبيعي  إلىقوال المتهم فائدة في توجيه الاتهام ذلك أن لأ ،براءته إن كان بريئا ا 
لذلك يقال فقها أن ، جاوزاتخاصة إذا روعيت ضمانات حماية المتهم من مختلف الت

ة تميزه عن فالاستجواب ذو طبيعة خاص مميزاتبهذه الو ، 1الدفاعوسيلة للإثبات و  الاستجواب
 .سائر إجراءات التحقيق

 :كما يليتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين  سيتم د الاستجوابللوقوف على قواعو 

 ضرورة الاستجواب: الأولالمبحث 

 الاستجواب واع ـأن: مبحث الثانيال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 صالإسكندرية، منشأة المعارف،  ،1002المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، ، ضمانات عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 1

120. 
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 وابضـرورة الاستج :المبحث الأول

، لأنه لا يمكن إحالة لجوهرية التي تقوم عليها العدالةا الإجراءاتإن الاستجواب من 
هو ضروري لفائدة ، و فرصة مناقشة الأدلة القائمة ضده تتاح له أنشخص للمحاكمة دون 

 .بطلانال، إهماله يرتب جزاء إجرائي هو نفي التهمة عنهالشكوك من حوله و المتهم لإبعاد 

، لأن معظم التشريعات لم أحكام القضاءالاستجواب إلى يستند الفقهاء في بيان أهمية و 
بل أغلب النصوص جاءت فقط  ؛بنص صريح يعتمد عليه كقاعدة إجرائهتنص على وجوب 
 .1الضمانات الخاصة لحماية حقوق الدفاعو  لإجرائه إتباعهالتبين الطرق الواجب 

مدى بيان و  ،الجنائيةكونه يربط بين جميع وقائع الدعوى  الاستجواب من تبرز أهميةو 
بواسطته يتوجه قاضي التحقيق إلى المتهم ليقف على حقيقة ، و 2جديتها لتحقيق الهدف منها

يثبت ما و بجرمه الجريمة؛ فقد يضفي الاستجواب على هذا النحو بالمتهم إلى الاعتراف  رتكابا
تاحة فرصة الدفاع  ، وقد يحدو على العكسوجه إليه من اتهام إلى إنكار الجرم المنسوب إليه وا 

قدم وبيان موقفه بتتيسير الفرصة له لشرح وجهة نظره له ومن ثم تسهيل إثبات المتهم لبراءته و 
 .3طرق دفاعه التي يستطيع بواسطتها دحض التهمة المنسوبة إليه

 :كما يليتقسيم هذا المبحث الاستجواب ضرورة دراسة ليتعين 

  الإجرائيمضمون الاستجواب ودوره : المطلب الأول

 أركان الاستجواب: المطلب الثاني

 

                                                           
 .10 ، صالمرجع السابق :رشيدة مسوس 1
 .121 المرجع السابق، ص :د نموريسع/ الدكتور 2
 .122 المرجع السابق، ص :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 3
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 دوره الإجرائيالاستجواب و مضمون  :المطلب الأول

ن جريمة في القانون يسند ِّوقوع الفعل وأنه يكو إثباتعند الابتدائي تقف غاية التحقيق  لا
نما توصلا إلى تحقيق غاية الدفاع الاجتماعي الحديث يجب  ،إلى شخص معين ارتكابها وا 

هي  الناحيةالتحقيق التي تتصل بهذه  إجراءاتوأبرز  ،الإحاطة بكل ما يتعلق بشخص المتهم
 .1ثيره من شكليات قانونيةالاستجواب وما ي

القائمة ضده  بالأدلة يقف قاضي التحقيق عند مجرد مناقشة المتهم ومجابهته وفي هذا لا
 الإثبات أدلةالتحقيق لجمع  إجراءاتواجب عليه باعتباره من  الاستجوابأن يدرك أن  بل عليه

 .الدفاع إجراءاتكما يعد حق للمتهم باعتباره من 

ثم الدور الإجرائي ، (الفرع الأول)مضمون الاستجواببيان في هذه الدراسة  سيتملذلك 
  (.الفرع الثاني)له

 ون الاستجوابمضم :رع الأوللفا

نايته بتلك الخاصة بإثبات أدلة النفي عو بقرائن  التحقيق في الاستجواب قاضي يعتني
بين ما يشتبه و  ن من التميز بينهمك، ولتحديد مضمون هذا الإجراء لابد من تعريفه للتالتهمة

 .معه من إجراءات

"أجوبة المتهممجموعة من أسئلة القاضي و  "ب بأنهاعتبر القضاء الفرنسي الاستجوا
2 

        يعني استفسار المتهم عن وقائع الجريمة":حمد الخمليشي حيث قاله الدكتور أعرفو 
ية المحيطة بظروف ارتكاب ، تتناول الجزئيات التفصيللابساتها عن طريق طرح أسئلة عليهمو 

                                                           
 .227 صدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، 1000، التحقيق الجنائي والتصرف فيه :فرج علواني هليل 1
، دار 1020 -1021، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، منشورة ، رسالة دكتوراهاستجواب المتهم :براوينمي الاس محمد/ الدكتور 2

 . 99 المرجع السابق، ص :رشيدة مسوس: مقتبس عن. 72ص  مصر، النهضة العربية،
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التحقيق  لكن قاضيئع لا علاقة لها ظاهريا بالجريمة، و يمكن أن تتناول الأسئلة وقاالجريمة، و 
تصريحات المتهم  على اكتشاف ما فييساعد على الوصول إلى الحقيقة و  يرى أن الجواب عنها
"من صدق أو تضليل

1   . 

مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة  "وزية عبد الستار أن الاستجواب هوأضافت الدكتورة فو 
القائمة ضده كمحاولة للكشف عن  الأدلةرأيه فيها ثم مناقشته تفصيلا في  بإبداءومطالبته  إليه

"الحقيقة
2. 

 من إجراءات التحقيق بمقتضاه إجراء "أنهسلامة فقد عرفه ب محمد أما الدكتور مأمون
يناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة يتثبت المحقق من شخصية المتهم و 

"نفيا إثباتا و القائمة في الدعوى 
كثيرة تجمع أغلبها على وجود متطلبات ما عرف بتعريفات ك ،3

 .4عناصر أساسية لهو 

ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يكون 
ويقصد ، حظره المشرع على غير سلطة التحقيق لمتهم بعد تحريك الدعوى العموميةتجاه ااإلا 

منكرا أو يعترف إن شاء  تفصيلية كي يفندها إن كانمناقشته مناقشة به مجابهة المتهم بالأدلة و 
عليه فهذا و ، من تفنيد كل ما يحوم ضده من أدلة، كما يستهدف دفاع المتهم ليتمكن الاعتراف
 .5قد ينفي تلك الأدلةقد يسفر عن تدعيم أدلة الاتهام و الإجراء 

 
                                                           

ص  ،للخمليشي 112القاهرة، جلموسوعات، ، الدار العربية ل1019 الفقه للدول العربية،موسوعة القضاء و  :حسن الفكهاني 1
212. 

 . 729، ص المرجع السابق :فوزية عبد الستار/ الدكتورة  2
 .221 صالمرجع السابق،  :مأمون محمد سلامة/ الدكتور 3
 .191 المرجع السابق، ص :محمد  محدة/ الدكتور 4
إجراءات المحاكمة  ،السابقة على المحاكمةالإجراءات  -أصول المحاكمات الجزائية  :تاح الصيفي وآخرونلفعبد ا/ الدكتور 5
 .199ص النشر، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و ، 9999،  -الطعن في الأحكامو 
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  ر بين الاستجوابميتلبس الأما يشتبه به، فقد رق بين الاستجواب و فمن هنا يبدو وجود  
مشرع أن ال ن الإجراءات الجزائية الجزائري يلاحظالرجوع إلى قانو عند ف، سماع الأقوالو 

 29المادة ف "سماع أقوال المشتبه فيه "و "استجواب المتهم " يفرق بين مصطلح لم الجزائري
يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر  "ج تنص على.ج.إ.من ق 91فقرة 

اعة السشخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم و  سماع كل
 ."...أو قدم إلى القاضي المختص راحه فيهمااللذين أطلق س

الشخص هنا لم تحرك بعد الدعوى العمومية ضده لأن الإجراءات لازالت على مستوى و 
بمقارنة ك سمى المشرع مدة سماعه استجوابا، و مع ذلية القضائية فهو إذا مشتبه فيه و لضبطا

أن الأولى  يتبينبالفرنسية باللغة القانون نفس  من 191والمادة السالفة الذكر 29 نص المادة
"الاستجواب "ة فاللفظ المستخدم هو، أما الثاني"سماع "استخدمت لفظ

تمعن في نصوص بالو  1
أن المشرع منع على رجال الضبطية القضائية  يلاحظقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

فقرة  110استجواب المتهم ولو كان ذلك في إطار الإنابة القضائية وهذا ما نصت عليه المادة 
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام و ..."القانون السالفمن  99

  ."المدعي المدنيبمواجهته أو سماع أقوال 

، هذا والتأثر بالكتابات الفرنسيةإن هذا التناقض أساسه سوء الترجمة الصحيحة للعربية 
 2المتهمفرق بين المشتبه فيه و ، إذ أن الكثير منهم بات لا يثر على رجال الفقه العربيالخلط أ

 .  الاستجوابتالي لا يفرق بين سماع الأقوال و بالو 

                                                           
يليها  ومامن نفس القانون  191أما المادة "  procès-verbal d'audition" استخدمت لفظ ج .ج.إ.من ق 29المادة  1
 ." " interrogatoire  ستخدمت لفظا
 ، وتظليبدأ فيها بجمع الاستدلالات ضده المتهم يكمن في أن الفرد يصبح مشتبها في اللحظة التيالفرق بين المشتبه به و إن  2

كتسب صفة يية ضده فتزول عنه صفة الاشتباه و اتهامه عن طريق تحريك الدعوى العموم ثبوتهذه الصفة عالقة به إلى حين 
 .وما بعدها 41المرجع السابق، ص : حمد محدةم/ الدكتور: أنظر .جديدة هي صفة الاتهام 
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عند بيانه لأهم أعمال رجال الضبطية  سليمان بارش لعل الصواب ما جاء به الدكتورو    
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أثناء التحريات ..."إذ قال القضائية أثناء التحريات الأولية

نما يجوز ولية استجواب المتهم الأ ، السؤال في مواجهة المتهم بالتهمةيتمثل ، و له سؤالهوا 
"...ليةومطالبته بالرد عنها دون مناقشة فيها مناقشة تفصي

 ن ما يقوم به رجالمن ثم فإ، و 1
وسائل إثباتها لا يرقى لو كان مساسا بموضوع الواقعة و و  الضبطية القضائية من سماع أقوال

 .طورةالخرتبة الاستجواب من حيث الأهمية و إلى م

لا لابتدائي يقوم به قاضي التحقيق و أما الاستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقيق ا
إلى المناقشة التفصيلية تجاه المتهم بعد تحريك الدعوى العمومية قصد الوصول به إلا ايكون 

 .2أدلتهاللتهمة و 

 والقضاء تجواب بل ترك ذلك لكل من الفقهالمشرع الجزائري لم يحدد قواعد معينة للاسو 
يتضمن مناقشة تفصيلية  أنجوب الاستجواب، وحصر ذلك في و  أهم ما يميزجمع على الذي أ

عليه فموضوع و  ،ضدهمواجهته بكل الأدلة القائمة  ، كذاهة إليهمع المتهم في وقائع التهمة الموج
ا يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة وما يرد عليه المتهم من أجوبة الاستجواب يدور حول م

لابد من  أساسيةمقومات وعناصر ذا يتضمن الاستجواب بهو ، 3ذلك في شكل محادثة بينهماو 
 .احدهينهار ويفقد معناه لو تخلف أ وجودها

 

 
                                                           

       ، الجزائرالشهابدار  ،1010، - المتابعة الجزائية -ون الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قان: سليمان بارش/ الدكتور 1
 . 171ص  ،91ج، 
 91رية، دمشق، العدد العربية السو ، تصدر عن نقابة المحامين في الجمهورية مجلة المحامون، "الاستجواب" : فاروق الفحل 2
 .10 ، ص1011، 
 .797ص المرجع السابق،  :عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 3



قــواعد الاستجـواب                                                                     ولل الأـــفصال  
 

66 
 

 المناقشــة التفصيليــة :أولا

فهو يتضمن مناقشة المتهم  ،يتميز إجراء الاستجواب عن مختلف إجراءات جمع الأدلة
على ارتكابه لفعل مخالف لأوامر ونواهي القانون         مفصل فيما وجه له من اتهام بشكل 

ن العنصر الجوهري الذي ينفرد ِّالمناقشة التفصيلية تكوومواجهته بالأدلة والقرائن القائمة ضده، و 
 .جواب عن باقي إجراءات جمع الأدلةبه الاست

، الذي من جانب قاضي التحقيقالتفصيلية الأسئلة  إثارةعن طريق هذه المناقشة وتكون 
بغرض الوصول إلى 1إليهمتصلة بموضوع الجريمة المسند  وأقوال بإجابات للإدلاءيدفع المتهم 

سئلة التي يطرحها قاضي التحقيق والأجوبة التي يرد بها الحقيقة فجوهر الاستجواب هو الأ
 ، ولا يقوم الاستجواب حال تخلف هذا العنصراقشته في ذلك على وجه مفصل ودقيقمنالمتهم و 

هماله يمس حق الدفاعو   .ا 

اصطحابه لمكان من المتهم إعادة تمثيل الجريمة و  قاضي التحقيقعليه فطلب بناء و 
من حقيقتها ومناقشته  عرض عليه الأشياء المضبوطة للتأكدوقوعها لحضور إجراءات المعاينة و 

 .ابيدخل في مفهوم الاستجو  في ذلك كله

 المواجهة بالأدلة :انياث

على قاضي التحقيق بمثول المتهم أمامه لأول لكي تعد المناقشة التفصيلية استجوابا لابد 
وبالشبهات  ومجابهته بمصادر الأدلة المثبتة للاتهام حيطه علما بالتهمة المنسوبة إليهمرة أن ي

بالمعنى لا يكون استجوابا ن هذا الاستجواب فإ الأدلة القائمة ضدهانعدمت  إذا أما، القائمة ضده
في كل  أنالحالة الاجتماعية، حيث  أوالشخصية  بحثستجواب ا إلىبل قد ينصرف  ،الدقيق

 .المضادة بالأدلةلكن من دون مواجهة ، وتتم المناقشة الدقيقة الأسئلةمنهما قد تكثر 

                                                           
 .92، ص المرجع السابق: رشيدة مسوس 1
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 1ج.ج.إ.من ق 199 ما أكدته المادة وهو ،أن يضمن دفاعه جراء يفيد المتهم فيوهذا الإ
حاطة المتهم بذلك مو  ،2يكون في هذا إضرارا بمصلحة التحقيقشرط ألا  لا  "ن حقوق الدفاع إذا 

، فيمكن له تفنيد تنظيم دفاعه على هذا الأساس "طةحق الإحا "يضمن له، و "بدون علمدفاع 
  .3ما هو قائم ضده خلال المناقشة التفصيلية التي يوجبها الاستجواب

مناقشة المتهم تفصيليا في يق أغفل قاضي التحق عليه فالاستجواب يفقد وجوده إذا ماو 
التقيد بضمانات التحقيق بصفة الشبهات القائمة ضده و الأدلة و ، ومواجهته بإليهالتهمة الموجهة 
 .الاستجواب بصفة خاصة اتإجراءعامة وضمانات 

ن صمت المتهم و هذا و  لا يؤثر  ه عن المناقشةامتناعم رده على الأدلة الموجهة إليه و عدا 
 .  الاستجواب من الناحية القانونية على صحة قيام

 الدور الإجرائي للاستجواب: الفرع الثاني

فهو عماد التحقيق م أو إدانته ظهار براءة المتهلإالاستجواب بستعان في الدعوى الجنائية ي
 معينة، جريمةين قاضي التحقيق والمتهم بارتكاب مناقشة الحرة بعلى ال ويستند ؛قوام الدفاعو 

إن وجدوا في ارتكاب  خرينالآمتهمين الببالشهود و و  ضده في الدعوىومواجهته بالأدلة القائمة 

                                                           
1

يتحقق قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة من هويته ويحيطه علما  "تنص على ج.ج.إ.من ق 199المادة  
صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا 

بغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ين
محام عنه فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما 

ر موطن له ينبغي للقاضي علاوة عن ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيا
 ."في دائرة اختصاص المحكمة

 .222المرجع السابق، ص : مأمون محمد سلامة/ الدكتور 2
 .971المرجع السابق، ص : حسن الجوخدار/ الدكتور 3
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المواجهة بكل تحقيق ومدى قدرته على المناقشة و كفاءة قاضي ال علىهذا العمل  ، ويقومالجريمة
 .1ما يتعلق بوقائع الجريمة

 في مرحلة التحقيق الابتدائيالمتهم جواب است العظمى من الفقهاء تسلم بفائدةبية غلإن الأ
نه الأولى كو  ؛عة مزدوجةذو طبي جراءات التحقيق فهويتميز عن سائر إ نه عمل إجرائيوترى أ

وراء  أدلةبحث عن  إجراءنه لا يعتبر أ والثانية وطريق اتهام إجراء من إجراءات التحقيق
 .2نه وسيلة دفاعى أأيضا عل إليهبل ينظر  الحصول على الاعترافات من المتهم

للاستجواب تطرق أولا وسيتم ال، الدور الإجرائي للاستجوابفيها  يبينمن وقفة  لابد وعليه
 .للاستجواب كوسيلة دفاعثم  كإجراء تحقيق

 الاستجواب إجراء تحقيق :أولا

 سواء ما تعلق بجانبه الشكلي أو الموضوعي لا ج.ج.إ.واب حسب قإن موضوع الاستج
التقليدي كونه وسيلة اتهام، وعن طريقه يتم مواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة يخرج عن إطاره 

يخضع  "إجراء تحقيق "على أنهيكيف قانونا إليه واكتشاف الأدلة التي تؤدي إلى اتهامه ف
 .اءات التحقيق الابتدائيللقواعد العامة التي تحكم إجر 

ويحكم ذلك القاعدة العامة في إجراءات  ؛ قاضي التحقيق بنفسهن يباشره إلا  فلا يجوز أ
يكون هدف قاضي  أنالموضوعية فيتعين ة الحياد و وجمعها وهي قاعد الأدلةالتنقيب عن 

وليس مجرد الحصول على الاعتراف  الموضوعية ستجواب الكشف عن الحقيقةالتحقيق من الا
  .من المتهم

                                                           
 . 122المرجع السابق، ص : محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 1
 . 979، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 1009البطلان الجنائي، : عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 2
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إجراءات ه تكون قد سبقت، فلا يشترط أن في أي وقت خلال التحقيق إجرائهويجوز له 
 الذي تتحرك الدعوى الأول الإجراءيكون هو  أنبل يمكن الابتدائي تحقيق أخرى من إجراءات ال

في حالة وجود قيد  القيام بهويفتتح به التحقيق في آن واحد، وباعتباره كذلك فلا يجوز  العمومية
 .والإذنيمنع هذا التحريك كالشكوى والطلب 

ن كانت وا   يجوز مباشرته في شأن جريمة لم تقع بعد وقوع جريمة فلاويفترض الاستجواب 
قاطع للتقادم مثل بقية  إجراءبهذا التكييف  وهووعها مستقبلا، هناك دلائل جدية على وق

 .1التحقيق الابتدائي إجراءات

 إلىالواقعة ونسبتها  جمع الأدلة عن الجريمةطريق لتوجيه الاتهام يستهدف  عتبارهوبا
يدلي  أن إلى هالقائمة ضده قد تدفع ب الاتهام بأدلةومواجهته  همع الأقوالتبادل ف ،المتهم

تؤيد الاتهام القائم  قرائن وأ كأدلة قاضي التحقيق ويستفاد منها أماممعلومات تنير الطريق ب
 .ضده

أقوى دليل هو المتهم فيقدم بنفسه دليل إدانته، و  إلى اعترافالاستجواب قد يفضي كما 
 الذي هذا الأخير ،في الاتهامالتحقيق قاضي ب وقائع الجريمة فيزول الشك عن ارتكاعلى 
دقيقة السئلة الأبتوجيه الذي يأخذ طابع الحوار  هذا الإجراءعن طريق  كشف الحقيقةإلى  يسعى
ت تنير معلوماتي قد تؤدي إلى الإدلاء بأقوال و ال ضده ةواجهته بأدلة الاتهام القائممو  للمتهم

 .الحقيقةهذه في الوصول إلى الطريق 

فات التي يلاحظها في سلوك المتهم من خلال التصر  قاضي التحقيقتتكون عقيدة و 
جمع أدلة الإثبات، لأن القانون منحه حق البحث عن الأدلة وترك له  إلىويهدف من وراء ذلك 

استبدل النظم الإجرائية الحديثة إذ أن  ،الذي يراه مناسبا وفقا لمصلحة التحقيق الإجراءاتخاذ 
 .ت القانونية بمبدأ حرية الاقتناعفيها نظام أدلة الإثبا

                                                           
 .979 المرجع السابق، ص :حسن الجوخدار/ الدكتور 1



قــواعد الاستجـواب                                                                     ولل الأـــفصال  
 

70 
 

من 1لتقصي الحقيقة الخالصة قاضي التحقيقالاستجواب بهذا التكييف إجراء ثمين في يد و 
يعرف عنها أكثر ، وهو المتهم المنسوب إليه التهمة بارتكاب الجريمة فهو الذي أهم مصدر لها

من استجواب  قاضي التحقيقأنه لا يجوز حرمان  ويترتب على ذلك ،آخرمن أي شخص 
ضمانات ال وفقإلا  تم تلا  والتيالمتهم لأنه يشكل أهم وسائل التحقيق الرامية إلى جمع الأدلة 

 .ستناد إلى ما يسفر عنه من نتائ حتى يمكن الا المقررة قانونا،

رة عن معركة ، بأنه عبامجازا في الاستجواب كأسلوب تحقيقول بمعنى آخر يمكن القو 
يحاول فيها القاضي  المتهم بمثابة عدو محصنا بالصمت أين يكون يخوضها قاضي التحقيق

 .الاستجواب، وسلاحه في هذه المعركة هو وتحطيم هذا الحصن لهزم العد

 يستهدف لا إجراءيكمن في كونه للاستجواب  الإجرائيالدور بد من الإشارة إلى أن لكن لا
لتحقيق فليس لقاضي ا ،الحصول من المتهم على اعتراف بجريمتهتدعيم جانب الاتهام و  فقط

مضايقة المتهم بأسئلة محبوكة توقعه في تناقض فهدف القاضي لا حين إجرائه تضيق الخناق و 
 .2البحث عن مذنب بقدر ما ينصب على البحث عن الحقيقة فيينبغي أن ينصب 

 الاستجــواب وسيلـة دفــاع:ثانيا

"وسيلة دفاع "فهو يثان أساسيدور  ةالحديث اتصار للاستجواب في التشريع
بالنسبة 3

وتفنيدها ماديا بتقديم  إليهيفسح له المجال للرد على الاتهامات الموجهة  لأنهللشخص المتهم 
 .والتوضيحات اللازمة بشأنهاالتبريرات 

الاستجواب يعد طريق من طرق الدفاع الذي يضمنه حضور ن ومن هذا الجانب فإ
  .المحامي وفيه يتمتع المتهم بحقوق الدفاع تحت طائلة البطلان

                                                           
 .92المرجع السابق، ص  :رشيدة مسوس 1
 . 07المرجع السابق، ص  :عمارة فوزي 2
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لة جوهرية للدفاع أو بالأحرى وسيإجراء دفاع عن النفس فالاستجواب  وتأسيسا على ذلك
المنسوبة إليه  والأعباءعرف على الوقائع لتفي ا لهمن إتاحة الفرصة بالنسبة للمتهم، لما يمنحه 

 إطارفي  حتى يمكنه ردها ،قائمة ضدهئن قراأدلة و بكل ما يوجد في الملف من  ة علماحاطوالإ
ويحمي  ءتهدلة التي تساعد على كشف براوالأ يضاحاتويتيح له الوقت للإدلاء بكل الإ دفاعه

تقديم به ومناقشتها و لشبهات التي تحيط ه لتفنيدو  يتمكن من نفي الأدلة القائمة ضدهو مصلحته 
 .1كل ما من شأنه أن يثبت براءته

يح حقيقة الوقائع المسندة إليه بتوضجح في تجنيب نفسه مشقة الاتهام بالتالي قد ينو 
وقد رجحت بعض نظره، مما يرتب قرارا بمنع محاكمته  محاولة إقناع قاضي التحقيق بوجهةو 

على  وبناء، للمتهم أكثر منه وسيلة تحقيقاع التشريعات المقارنة اعتبار الاستجواب وسيلة دف
واجب على  "نفس الوقت فيو  "حق للمتهم "القول بأن الاستجواب ب البعض إلىذهفقد ذلك 

 ."المحقق

كما  ن ذلك يمثل أهم أركان دفاعهبمناقشته في التهمة لأ له أن يتمسكإذ فهو حق للمتهم 
الإجابة على سئلة و له أن يتمسك بالامتناع عن الكلام أو بالامتناع عن الإجابة عن بعض الأ

الحق في اختيار الوقت المناسب والأسلوب  ، لأن حريته في إبداء دفاعه تعطيهالبعض الآخر
ومن ثم إذا ثبت ، كالشهودلا بحلف اليمين ملزم بالإجابة و هو غير ، و المناسب لإبداء أقواله

ومن باب أولى لا يجوز استعمال وسائل الإكراه  ،2باعقأي رتب على تصرفه كذب أقواله لا ي
 .للحصول على اعتراف منه رغم إرادته هضد

                                                           
 .  170 المرجع السابق، ص :حسن بشيت خوين/ الدكتور 1
بدون  ،مجلة القانون والاقتصاد، "بطلان التحقيق بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم ":توفيق محمد الشاوي/ الدكتور 2

  .71، ص 1021، 91 العدد ذكر مكان النشر،
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لتصرف في التحقيق ، فيمتنع عن اقاضي التحقيق يلتزم بالقيام بهالاستجواب واجب على و 
، أو فارا بعد استدعائه قانونا هأمامشرط أن يكون المتهم حاضر لا رافض للمثول إلا إذا أجراه 

 . من وجه العدالة

لابد منه بحيث  جوهريا اإجراءيعد استجواب المتهم  "نهوقد جاء في قرار للمحكمة العليا أ
 أمرالم يصدر  التحقيق دون استجواب المتهم ولو مرة واحدة، ما إغلاقلا يمكن لقاضي التحقيق 

"كان المتهم في حالة فرار أوبانتفاء وجه الدعوى 
1. 

به كلما حصل تعرض للمتهم في الاستجواب وسيلة دفاع فالمشرع الجزائري يوج باعتبارو
  2ج.إ.من ق 111 هذا ما جاء به نص المادة فهو واجب قبل الأمر بالحبس المؤقت ،شخصه

نفس  من 119 تقديمه إلى قاضي التحقيق وفق نص المادةإحضاره تنفيذا لأمر الإحضار و  ثروا  
ى أمر القبض وفق عل ساعة من حبس المتهم بناء (71)أربعونو  ثمانكذلك خلال  القانون
 .4هذا ما يضفي على التحقيق أهمية خاصة، 3القانون السالفمن  191المادة 

                                                           
قسم  المجلة القضائية، ،91/91/1007 صادر بتاريخ، ال720. 199ملف رقم  ،الغرفة الجنائية المحكمة العليا،قرار  1

  . 921 ، ص1007، 91العدد  ،الجزائر، وزارة العدل، المستندات والوثائق للمحكمة العليا
ذا  "ج.ج.إ.من ق 111المادة  2 لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وا 

 .كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى اشد جسامة
 .يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع

التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط  وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي
المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن النيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام وعلى هذه الأخيرة الفصل فيها في 

 .أيام( 19)أجل لا يتعدى عشرة 
 .مكرر من هذا القانون 191نفيذا للأمر المنصوص في المادة لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلا ت

 بتسليم المتهم الى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية
 ."إقرارا باستلام المتهم

 .22ص: نظرأ .الذكر السالفتانج .ج.إ.من ق 191والمادة  119المادة  3
 .922 ، صالمرجع السابق :حمد شوقي الشلقانيأ /الدكتور 4
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يدحض التهمة عن نفسه  أنولكي يبقى الاستجواب وسيلة يستطيع المتهم من خلالها 
بعض الضمانات المتهم هذا  يمنح أن، يجب اعتراف كاذبلا يستغل للحصول على وحتى 

 الاستجواب معه اتإجراءمباشرة  أثناء رائهآالتي تحمي حريته وحقه في الدفاع عن والشكليات 
 القيام وتصريحات لا تكون في صالحه، وهي في ذات الوقت تكفل بأقوال الإدلاءوتجنبه من 

ن الاستجواب يشكل وسيلة رقابة قانونية على فإ، وبهذا المفهوم 1بشكل قانوني هذا الإجراءب
 .إجراءات التحقيق بضمان حقوق الدفاع

وغيرها من الوسائل الجزائري الجزائية  الإجراءاتقانون  ن وسائل الدفاع التي يتضمنهاوا  
يضمنها التي لم ينص عليها هذا القانون صراحة كلها تدخل في حقوق الدفاع التي  الأخرى

وتتمثل على الخصوص في النصائح  مقررة لصالح المتهم، ن وسائل قانونيةمالمحامي بما له 
 في جميع ميادين الاستجواب ويدله على ما ينفعه وما يضره ،لهوالإرشادات التي يقدمها 

ن حقوق الدفاع هي مساعدة قانونية لحماية حقوق الإنسان التي ومن هذا الجانب فإوأنواعه، 
 .وكرستها الدساتير ضمانا لتلك الحقوقأوجدتها القوانين العقابية 

وجد نظام الموازنة في المعادلة قد أالجزائري الجزائية  الإجراءاتن قانون في نفس الوقت فإ
حيث لا يوجد سببا  ،ومصالح الغير حق الدفاع وحقوقق الاتهام و بين ح ،الثلاثية القائمة

نكارلتجاهلها  وذلك عندما حاول هذا  ،المدنية في مواجهة حقوق المتهم الأطرافحقوق  وا 
التي تظهر في مجموعة  طراف المدنيةواعد الموازنة بين حقوق المتهم والأالقانون وضع ق

يلعب فيها قاضي  ،الاستئنافصوص في حق الاعتراض و المتمثلة على الخ التدابير والإجراءات
  .2القانون عن طريق الاستجواب إطارا لها في التحقيق دور المكلف بالبحث عن الحقيقة وراعي

 

                                                           
 .ضمانات الاستجواب بالتفصيل في الفصل الثاني ستبين 1
 .192 المرجع السابق، ص :علي جروه 2
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 أركان الاستجواب :المطلب الثاني

بعناية خاصة تهدف  الاستجواب، فأحاطتهالتشريعات الإجرائية الحديثة بإجراءات ا اهتمت
كرد فعل عن الفكرة  االتي تنجم عنه الخطيرةإلى توفير أقصى حد من الضمانات نظرا للنتائ  

على  حيث كان يطبق نظام السؤال المقترن بالتعذيب لحمل المتهم اعنه قديما التي كانت سائدة
 .1كي يعترف بالجريمةالكلام 

 السلطة المختصة بإجراء ويعتبر الاستجواب عمل تحقيقي خالص لا يجوز أن يقوم به إلا  
به القانون  احتفظبين إجراءات جمع الأدلة الذي من  الوحيد الإجراءالتحقيق دون غيرها، فهو 

 .بها الفكر الحديث اهتم، وتعتبر هذه النقطة أولى الضمانات التي 2وحدها للسلطات القضائية

يجب أن يجري الاستجواب مع الشخص الذي وضعته الظروف في موقف الاتهام نتيجة و 
ى تنفيذ د أحكام أخرى تتعلق بالشكل تسعى إلقيامه بأركان الجريمة، كذا توج احتمال وجود

 .3الوجه السليم مما يتفق مع العدالة ىالاستجواب عل

 ،(الفرع الأول)الجهة القائمة على الاستجوابفيها  بينيبد من وقفة لاتقدم  وعلى أساس ما
 (.الفرع الثاني)إبراز القواعد الشكلية للاستجوابويتعين بعد ذلك 

 

 

 

 
                                                           

 .90 المرجع السابق، ص :رشيدة مسوس 1
 . 127 المرجع السابق، ص :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 2
 . المرجع السابق، نفس الصفحة :رشيدة مسوس 3
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 على الاستجــواب الجهة القائمة :رع الأولـالف

جهة  اهيمن عليهإجراءات الاستجواب ودقتها، قرر المشرع الجزائري أن تنظرا لخطورة 
حة الدولة في موضع الحيدة بين مصل ع بضمانات عالية تحمي استقلالها وتضعهاتمتقضائية ت

 .1مصلحة المتهم في الحفاظ على حرياتهاقتضاء حق العقاب و 

بتدائي لتحقيق الاولعل ذلك يتجسد في شخص قاضي التحقيق الذي يقوم بكل أعمال ا
، فيجوز له القيام بها بنفسه أو إنابة أحد ضباط الشرطة القضائية التي يري ضرورة لإجرائها

من قانون الإجراءات  179 إلى المادة 111 طبقا للمواد المنظمة للإنابة القضائية من المادة
  .2الجزائية الجزائري

جراءات و  بالنسبة لجهة التحقيق  سواءخاصة أهمية  اله ةقضائي ذات طبيعةالاستجواب ا 
من  21 المادة بأحكامعام عملا  كأصلمن اختصاص قاضي التحقيق وحده  ، وهيأو للمتهم

التحقيق  إجراءاتجميع باتخاذ  ،يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون "التي تنص علىنفس القانون 
 ."...النفي أدلةالاتهام و  أدلةالتي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن 

أن  حظر على قاضي التحقيقو 3موضوعا للإنابة الاستجوابواستبعد المشرع أن يكون 
شرطة القضائية لا يعد استجوابا ولو تم بحضور قاضي ، فإذا قام به ضابط اليعهد به إلى غيره

مكانة كبيرة في  اتكون له لا عد من إجراءات جمع الاستدلالات إذ، بل يالتحقيق وتحت إشرافه

                                                           
 . 771 ، صالمرجع السابق :جلال ثروت/ الدكتور 1
هومة للطباعة والنشر  دار، 9991، -التحري والتحقيق -زائية الجزائريشرح قانون الإجراءات الج :عبد الله أوهايبية/ الدكتور 2

 .   121 والتوزيع، الجزائر، ص
 الإنابةفي حالة المتهم ستجواب ابالشرطة القضائية  طباض من الأفضل أن يقوم هالجنائي أن اء القانونفقهويرى بعض  3

تبعه المشرع الرأي الذي اوهو  -خرون لا يجيزون ذلكآ، إلا أن تمتع بنفس صلاحيات القاضي المنيبنه يأ القضائية باعتبار
لضمانة صفة  إسقاطافوات الوقت  حالة التي يخشى معهايعتبرون تخويل الضابط هذه الصلاحية حتى في الو  -الجزائري
  .المحقق
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ذا تطلبت ضرورة التحقيق إالإثبات، و  آخر للقيام بالاستجواب لا ينتدب لهذه شخص نابة ا 
 .1من قضاة المحكمةالمهمة إلا قاضي 

 محض يتيح مناقشة المتهم بالتفصيلوعلة هذا الحكم أن الاستجواب عمل تحقيقي 
رتأى المشرع استبعاد هذا ، ولهذا انايؤدي إلى الاعتراف أحياواجهته بالأدلة القائمة ضده مما وم

 .2الإجراء من نطاق سلطات رجال الضبط القضائي تفاديا للتأثير على المتهم أو الضغط عليه

ب استجوا اتجراءبإالتحقيق قيام النيابة العامة بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام و لا يخل و 
لدعوى أو عدم انعقاد التحقيق بعد با، إذا لم يخطر قاضي المتهم المتلبس بجناية أو جنحة

يقوم وكيل و ... "ج التي تنص على.إ.من ق 99فقرة  21 وفق ما تحدده المادة الاختصاص له
ا حضر ذلك الشخص ، فإذالمقدم إليه بحضور محاميه إن وجدالجمهورية باستجواب الشخص 

من  91فقرة   20 المادةأحكام ، و "محاميه، استجوب بحضور هذا الأخيرمن تلقاء نفسه ومعه 
 المتلبس بها ضمانات كافية للحضورإذا لم يقدم مرتكب الجنحة  "التي جاءت نفس القانون

، يصدر وكيل الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر كانو 
 ." ...عن الأفعال المنسوبة إليهالمتهم بعد استجوابه عن هويته و  بحبس االجمهورية أمر 

 

 

 

                                                           
 .11المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 1
 .711 ص ،المرجع السابق :عوض محمد عوض/ الدكتور 2
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ذكر حالات التلبس هي استثناء من الأصل لا يقاس عليه خاصة أن المشرع الجزائري و 
هي تستلزم سرعة التحرك و 1ج.إ.من ق 71وفق مقتضيات أحكام المادة  على سبيل الحصر

 .ل أن تختفي معالمها وتزول أدلتهالإجراء التحقيق في الجريمة قب

 قاضي التحقيق بالاستجواب مدى التزام :أولا

أما مرحلة التحقيق  التحريالبحث و عدم جواز إجرائه في مرحلة الاستجواب  من أهم قواعد
مما  المتهم ولو مرة واحدة على الأقل الابتدائي فلا يمكن التصرف في التحقيق إلا إذا استجوب

 .2يضفي على الاستجواب أهمية خاصة

فهو إجراء تحقيق لجمع أدلة  ؛3طبيعة مزدوجةذو -ا أسلف الذكركم -الاستجوابو 
يجوز قيق الابتدائي بل و الإثبات متروك لتقدير قاضي التحقيق ليقوم به في أي وقت أثناء التح

، كما يعتبر ر من مرة كلما رأى ضرورة لذلك ويقع واجبا على سلطة التحقيقإليه أكثأن يلجأ 
، فإذا نفسه إزاء التهمة المنسوبة إليه فاع عنوسيلة من وسائل الدفاع إذ يعد حق للمتهم في الد

ضعاف الثقة في إجراءات ءه يؤدي ذلك إلى الشك في حياده و غفل قاضي التحقيق إجراما أ ا 
 .4التحقيق

                                                           
 .و عقب ارتكابهاأذا كانت مرتكبة في الحال إنها في حالة تلبس أو الجنحة بأتوصف الجناية  "ج.ج.إ.من ق 71المادة  1

ياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إو الجنحة متلبسا بها أكما تعتبر الجناية 
و أة ـايـلى افتراض مساهمته في الجنإو دلائل تدعو أثار أوجدت  وأشياء أو وجدت في حيازته أتبعه العامة بالصياح  قد

 .الجنحة
ذا كانت قد إفي غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، و جنحة وقعت ولو أوتتسم بصفة التلبس كل جناية 

 " اـهـباتـثحد ضباط الشرطة القضائية لإأف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء ـارتكبت في منزل وكش
 .121 ، صالسابق المرجع :عبد الله أوهايبية/ الدكتور 2
 .وما يليها 22ص: نظرأ 3
 .929المرجع السابق، ص  :حسن الجوخدار/ الدكتور 4
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نه أ إلا، التحقيق الابتدائي أثناءالقانون لم يوجب الاستجواب صراحة  أنعلى الرغم من و 
 أندون  للمحاكمةشخص  إحالةنه لا يجوز العدالة، وألجوهرية التي تقوم عليها من المبادئ ا

 .إليهالمسندة  الأفعالالبحث عن القائمة ضده و  الأدلةتتاح له الفرصة لمناقشة 

استجواب  إلىلا وجه للمتابعة لا يضطر قاضي التحقيق قرار بأصدر أ إذافي حالة ما و 
ك بالاستجواب في هذه التمس القرار في صالح هذا الأخير وليس من مصلحته نالمتهم لأ

 .الحالة

وجب أ العام الذي استقر عليه الفقه والقضاء فهناك حالات أهذا المبد إلى بالإضافة
يتم هذا التعرض ، و كلما حصل تعرض للمتهم في شخصهوذلك اب الاستجو  إجراءالمشرع فيها 

 .أمر الوضع في الحبس المؤقتأمر الإحضار وأمر القبض و  عند تنفيذغالبا 

استجواب  إجراءستثنائية يجوز لقاضي التحقيق التصرف في الدعوى دون حالات ا هناكو 
 :فيها وهي

الوقائع لا لإدانته و أن الأدلة غير كافية بريء و  المتهمي التحقيق أن حالة ما إذا تبين لقاض -1

 .تشكل جريمة

 .الأول المثولإذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أثناء  -2

الموجهة  للأسئلةإجابة  إعطاءامتنع عن العدالة، أو حضر و  فرار المتهم من وجهحالة  -3

 .1إليه

 

 
                                                           

 .00فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  1
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 لاستجواب مع المتهماإجراء  :ثانيا

سبب ضرر العام و وجود شخص أخل بالنظام إلى توجيه الاتهام يقتضي بالضرورة إن 
 لضرورة أن يكون إجراءوالتطرق  ،يقرر له عقوبة مناسبةع بارتكابه لفعل يجرمه القانون و للمجتم

  ؟الاستجواب مع المهتم يجرنا حتما إلى معرفة من هو المتهم

كل شخص ينطبق على أن فعل يتهم ( المصطلحات الفقهية والقانونية )جاء في معجم
وتقام الدعوى جريمة معاقبا عليها لاقترافه  متهاالا وقع عليهأن المتهم هو الذي و  ،1تهم بجنايةأ

كل شخص تعني  "متهم "فإن كلمة (المصطلحات القانونية) ا في معجمأم، 2الجنائية ضده
 .3فترض إدانته بجنحة أو جناية فتح بصددها تحقيقت

قد عرفه الدكتور أحمد فتحي ف؛ الفقه الجنائي التي أعطيت للمتهم اتيفر تعقد تعددت و 
اسطة الاتهام بو هو الخصم الذي يوجه إليه ، و ف الثاني في الدعوى الجنائيةالطر  "سرور بأنه

"ضدهتحريك الدعوى الجنائية 
4.         

إخطار شخص ما رسميا من جانب السلطة المختصة بأنها تزعم أنه  "أنهكما عرف على 
"ارتكب فعلا جنائيا

5. 

   يعرف المتهم فلا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية للمشرع الجزائريأما بالنسبة 
صعوبة لتعريف المتهم في مرحلة المحاكمة فهو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى  إذ لا ؛

                                                           
 .19، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، ص 1002، 91المصطلحات الفقهية والقانونية، طمعجم : جرجس جرجس/ الدكتور 1
 .120، مكتبة لبنان، لبنان، ص 9999 ،91، ط-فرنسي، عربي -القاموس القانوني :خرونآبراهيم النجار و إ/ الدكتور 2
 .127، الجزائر، ص قصر الكتاب، 1001ت القانونية في التشريع الجزائري، معجم المصطلحا :بتسام القراما 3
 .222النهضة العربية، مصر، ص  دار ،1002، 92سيط في قانون الإجراءات الجزائية، طالو  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 4
مكانية تمديده أثناء مرحلة المحاكمة ":رشيد فارح 5 نشرة   ،"التوازن بين أطراف الخصومة الجزائية أثناء مرحلة التحقيق وا 

 .911 ص ،9991، 21، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، الجزائر، العدد القضاة
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لحالة ، ففي هذه االابتدائي التحقيقمر في مرحلتي جمع الاستدلالات و ، إنما يدق الأ1العمومية
 .2هالمشتبه بيتعين التميز بين المتهم و 

، فإذا بلغت الاثنين يرجع إلى قيمة الأدلة والشبهات المسندة إلى الشخص ولعل الفرق بين
البساطة في إسناد التهمة إليه كان متهما، أما إذا كانت من الضعف و  هذه الأخيرة إلى حد الشك

لما كان المشرع قد أوجب في مرحلة و ، ا الاتهام كان الشخص موضع اشتباهبحيث لا يقوم معه
و شكلا جوهريا يميز يبدذلك ن فإلمتهم، اون الشاهد اليمين د حلفرورة التحقيق الابتدائي ض

 .الشاهدبين المتهم و 

قاضي جريمة أثناء سماع أقواله كشاهد يجب على الال اعتراف الشاهد بارتكاب حو 
 .3ويستجوبه عن التهمة المسندة إليه ينتهي من شهادته فورا أن التحقيق

كل  "هووضع التعريف المناسب و ، يمكن للمتهمراء وتعريفات وفضلا عما سبق من آ
شخص حركت ضده الدعوى العمومية قصد معاقبته على الجريمة المرتكبة المنسوبة إليه بغض 

، كما يعتبر الشخص 4"أو متدخلا أو محرضا عن الصفة التي تعطيها له فاعلا أو شريكاظر الن
 أحكامبل كمتهم وفق  كشاهد رفض أن يسمعدعاء مدني و توجيه شكوى مصحوبة بإمتهما حال 

 .5ج.ج.إ.من ق 91فقرة  10المادة 

                                                           
 ،الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية، الجنائية الإجراءاتموسوعة علواني في التعليق على قانون  :فرج علواني هليل 1

 .229 ص، 02جالإسكندرية، ، 3002
 . 27 ص :أنظر 2
 .221الجنائية، المرجع السابق، ص موسوعة علواني في التعليق على قانون الإجراءات  :فرج علواني هليل 3
 .91 المرجع السابق، ص :مليكة درياد 4
كل شخص استدعي بواسطة احد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي يتعين على  " 91فقرة 10المادة  5

لا عوقب بمقتضى نص المادة  غير انه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة  02اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وا 
أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد 
 ."...بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما
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لا يمكن من قبل قاضي التحقيق صفة المتهم، و  ولابد أن يكون للشخص الذي يحقق معه
قبل  سمعفلو  ،تهم إذ لا يجوز استجواب أي منهماأن يكون الشاهد أو المشتبه فيه في مركز الم

القانوني سماع أقوال ذلك أن الأساس  بلن هذا لا يدخل في دائرة الاستجواب توجيه الاتهام فإ
المرحلة  لم يصل بعد إلىو  يزال في مرحلة التحريات الأولية الشخص لاللاتهام لم يتوفر بعد و 

 . 1فق ما نص عليه القانونالتي تحفظ فيها حقوقه وتصان حريته و 

 القواعد الشكلية للاستجواب :الفرع الثاني

ن المشرع الجزائري إجراءات التحقيق تكون مكتوبة، فإنطلاقا من أن كل باستثناء الكتابة ا
لم لاستجواب و إجراءات ا تتخذ فيهشكلا معينا الجزائية لم يحدد  الإجراءاتومن خلال قانون 

 يةتقدير لسلطة الذلك لبل ترك ، إتباعهاتنظيمية يتعين على قاضي التحقيق  قواعد الهيضع 
  :إلى تطبيق ما يلي التي تؤكد راء الفقهاءالقضاء وآ ولاجتهادقاضي التحقيق ل

 شفوية الاستجواب :أولا

ائية في مرحلة التحقيق شفوية الاستجواب أصل من أصول المحاكمات الجز  قاعدة
في الأسئلة التي يطرحها قاضي التحقيق كما أنها واجبة التطبيق واجبة  القاعدة وهذهالابتدائي، 

، فلا يجوز لقاضي التحقيق توجيه أسئلة للمتهم تكون مكتوبة جابات التي يدلي بها المتهمالإفي 
 .وية في ذلكأو أن يعرض عليه أمر دون أن يطلب منه توضيحات شف

ضرها قبل الاستجواب ليقرأ ح  ليس للمتهم الحق في الاستعانة أو الاطلاع على مذكرات يُ و 
أن تكون من ذاكرته التي قاضي التحقيق، لأن إجابته لابد  التي يدلي بها أماممنها الأقوال 

 .تحمل وقائع الجريمة المتهم بارتكابها

                                                           
 .192المرجع السابق، ص  :محمد محدة/ الدكتور 1



قــواعد الاستجـواب                                                                     ولل الأـــفصال  
 

82 
 

لكتابة فلا حاجة لانتداب اوفي حالة ما إذا كان المتهم أصما أو أبكما وكان ملما بالقراءة و 
له م أصما فقط فتكتب أما إن كان المته، 1ةن الاستجواب في هذه الحالة يتم كتابمترجم لأ
ذا كان أبكم فحسب فيكتب الإالأسئلة، و  أما إن كان أميا  ،جابة على الأسئلة الموجهة إليها 

 .2فيجوز لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه الاستعانة بأهل الخبرة في استجوابه

، وبما أن 3وهي اللغة العربية الأصل أن إجراءات التحقيق تتم باللغة الرسمية للدولةو 
إذا كان المتهم الذي يتم ف بية،يتم باللغة العر  لابد أن إجراءات التحقيق الابتدائيمن الاستجواب 

، فإن حق الدفاع للهجات المحلية أو أن يكون أجنبيكاعتماده على ا ذلكاستجوابه يجهل 
على فهم ما يوجه له من اتهامات يقتضي على قاضي التحقيق أن يعين له مترجم يساعده 

 .وأسئلة وملاحظات

كل ما الإجابات عن الأسئلة الموجة إليه، و يتعين على المترجم أن ينقل عن المتهم كل و 
ن كان د أن يخطر به قاضي التحقيق حتى و يري  .خارجا عن موضوع الاتهاما 

، لذا  4والهدف من الاستعانة بالمترجم هو مساعدة المتهم وتيسير عمل قاضي التحقيق
ولا  ط أو أحد شهود الدعوى العمومية إبعادا للشبهاتينبغي ألا يكون المترجم هو كاتب الضب

 .نشغال بالترجمةحتى قاضي التحقيق نفسه تمكينا له للقيام بمهمته وعدم الا

                                                           
المحامين المصرين، ، تصدر عن منظمة مجلة المحاماة المصرية ،"حق الدفاع في القانون والقضاء" :منير محمد عبد الفهيم 1

  . 21ص ، 1019، 99العدد  مصر،
 .02المرجع  السابق، ص  :فوزي عمارة 2
ه 1712رجب عام 92مؤرخ في  711 -02الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1002نوفمبر  91 دستورمن  91 المادة 3

نوفمبر سنة  91م، والذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1002ديسمبر سنة  92الموافق
اللّغة  ":     تنص على 10-91انون م، المعد ل والمتمم بموجب الق1002ديسمبر  91الصادرة في 22م، ج ر العدد 1002

      . "العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة 

المكتب الفني ، 9992، 99ط ،-الاستجواب والاعتراف وشهادة الشهود -عة العدالة الجنائيةموسو  :حسن محمد جمجوم 4
 .71ص ، 97جبدون مكان نشر، ، القانونية للإصدارات
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حلف اليمين القانونية وفق ما نصت  قبل مباشرة المهام المسندة إليه على المترجم بويج
  .1ما لم يحلف في بداية التحقيق ج.ج.إ.من ق 01عليه المادة

ر الاستجواب اسم المترجم ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلف اليمين يدون في محضو  
يولي لم  2من القانون السالف 09 من خلال المادة أن المشرع الجزائري ، لكن الملاحظالقانونية

ما في ذلك من  ، فهل معنى ذلك أن بإمكان حدث تولي هذه المهمة رغمأي أهمية لسن المترجم
الإجابة على هذا السؤال تبقى معلقة إلى حين تدخل المشرع لتأكيد ؟ و مصداقيتهامخاطر على 

 .   3أهمية سن المكلف بالترجمة

مترجم للمتهم الأجنبي من الضمانات التي تحدثت عنها المواثيق الخاصة  تعيين وجوبو 
 السياسيةالدولية للحقوق المدنية و  الاتفاقية من 91 فقرة 17 المادةنصت  بحقوق الإنسان، فقد

حتمية وجود مترجم يقدم المساعدة المجانية للمتهم الأجنبي  1022 الصادرة بالأمم المتحدة سنة
 .4حقيق أو المحاكمة أو التحدث بهاإذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في الت

التحقيق في إمكانية الاستعانة أما المشرع الجزائري فقد ترك السلطة التقديرية لقاضي 
 .السابق ذكرهما ج.إ.من ق 09، 01 بمترجم من عدمها وهو ما يفهم من المادتين

 

 
                                                           

دى أن أ ذا لم يكن المترجم قد سبق لهإيجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود  "ج.ج.إ.من ق 01دة االم 1
أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص  :بالصيغة الآتية نه يحلفإاليمين ف

 ".معبرة بلغات مختلفة

ذا لم يكن يعرف الكتابة  "ج.ج.إ.من ق 09المادة  2 إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وا 
اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته  المحضر يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في

 ".ثم يوقع على المحضر. وموطنه وينوه عن حلفه اليمين
 .02المرجع السابق، ص  :فوزي عمارة 3
 . 79 ، صالسابق المرجع :حسن محمد جمجوم 4
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 ميعاد الاستجواب :ثانيا

الاستجواب في وقت معين بالمشرع الجزائري لم يقيد سلطة التحقيق   القاعدة العامة أن
ري عقب معرفة المتهم جأن تيتعين امة التوازن بين مصلحة الاتهام ومصلحة الدفاع لكن لإق

 .مباشرة بقدر الإمكان

، فبإمكانه تأخيره لبعض الوقت قغير أن هذا لا يؤثر على السلطة التقديرية لقاضي التحقي
فيجوز لسلطة التحقيق اللجوء إليه في أي لحظة من مراحل  ،إذا ما رأى مصلحة في ذلك

 .أصلاقد لا يكون يكون هو أول إجراء أو آخرها و  إذ قد، التحقيق الابتدائي

 اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه عند سؤاله فمن المستحسن أن على أنه في حالة
 إذا كان مصمما، أما اء من إجراءات التحقيق الابتدائيقبل أي إجر يكون الاستجواب فوري و 

ه بعد جمع أدلة الإثبات الأخرى فمن الأفضل استجواب ،على إنكار ما وجه له من اتهامات
 .1لمواجهته بما أسفر عنه

ذا كانت القاعدة أن الاستجواب غير مقيد بميعاد فالمشرع الجزائري لم و  انون ق في يبينا 
أوامر نه يستخلص من مجموعة النصوص المنظمة لبعض الإجراءات الجزائية هذا الشرط، إلا أ

 .الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابيةالتحقيق كالأمر بالإحضار والأمر بالقبض و 

 :لا يخرج عن نطاق الأحوال الآتية بالتالي فهوو 

 

 

                                                           
 . 920ص دار الكتاب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  ،المتهم، بدون سنة نشر :أحمد بسيوني أبو الروس 1
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فيكفي أن يتم قبل  ستجوابهن القانون لم يحدد ميعادا أو أجلا معينا لاإذا كان المتهم حرا فإ -

 .   غلق التحقيق

 .غلق التحقيق إذا قبض عليه قبل لا  إذا كان المتهم فارا فالاستجواب لا يتم إجراءه إ -

قد ربط المشرع زمنيا الاستجواب في حال ، فلمتهم محبوسا أو على وشك أن يحبسإذا كان ا -

 .كل أمر قضائي يصدر في هذا المجالتخلف إجراؤه ب

الاستجواب في  إجراءقاضي التحقيق عليه الحرص على  أن إلى الإشارةبد من هذا ولا
أي )التحقيقالمحكمة التي يؤول إليها الاختصاص بوهو مقر  المكان الذي يباشر فيه عمله

 .أو مكان التوقيف للنظر الأمنوليس في مكان آخر كمركز  (قاضي التحقيقمكتب 

استجواب المتهم في هذا المكان يوفر له الظروف التي تنأى به عن التأثير  أنوعلة ذلك  
وفر له الضمانات الكافية تت أن، مما يكفل القضائية والتهديد من قبل الغير كرجال الشرطة

وحرصا على ، الحرة الإرادةوليدة  وأفعاله أقوالهن تكون وأ ممارسة حقه في الدفاع عن نفسهل
 .صالح التحقيق وسرعة إجرائه

ن يتم في مكان وقوع ذلك كأ إلىدعت الضرورة  إذا آخرفي مكان  إجرائهنه يجوز غير أ
  .المقررة قانوناالضمانات للمتهم يوفر قاضي التحقيق  أنشرط الجريمة 
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  محضر الاستجواب :اثالث

من إجراءات التحقيق  ، وباعتبار الاستجواب1أن من قواعد التحقيق تدوينه تبيانسبق 
 يجب أن يكون مدونا شأنه في ذلك شأن جميع إجراءات التحقيق الأخرى أعمالا كانت أم

 .2رأوام

راعاتها في نصوص خاصة بالقواعد الواجب مل الإجراءات الجزائية قانونفلا وجود في 
يعمل به في باقي ما ، لكن العرف القضائي جرى على الأخذ بتدوين محضر الاستجواب

 .إجراءات التحقيق

 لم، كلمة بكلمةيجب تدوين كل الأقوال التي ترد على لسان أصحابها بصيغة المتك وعليه
 .3ماله من تعليق في الحال على أن يكون ذلك بمسمع من المتهم الذي يجب أن يبدي

يلزم أن يقوم قاضي التحقيق بنفسه بالإملاء على كاتب الضبط السؤال ثم إجابة المتهم و 
يتعين أن يجيب القاضي على كل إبهام و تب تدوين ما يسمعه من تلقاء نفسه، دون أن يترك للكا
باللغة الاستجواب يدون محضر عبارته أو أي غموض يكتنف ألفاظه، و  يمكن أن يشوب

 .العربية

 

 

                                                           
1
 .وما بعدها 77ص : أنظر 

 .121المرجع السابق، ص  :وهايبيةأعبد الله / الدكتور 2
 .921السابق، ص  المرجع :أحمد بسيوني أبو الروس/ الدكتور 3
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و تتلى عليه يدعى المتهم لتلاوة أقواله مثلما حررت أمحضر هذا الولمصداقية وشرعية 
عن  ينوه (التوقيع ) في حال امتناعه أو تعذر عليه ذلك، و 1عليهيوقع بمعرفة كاتب الضبط و 

 .هذا الوضع في محضر الاستجواب

صفحاته من طرف قاضي التحقيق من ع على المحضر وعلى كل صفحة يوقالتكما يجب 
، مع استبعاد بصفة مطلقة إمكانية توقيع وكاتب الضبط والشهود والمترجم إذا كان محل لذلك

 .مكانهواب مع المتهم أو المحامي محضر الاستج

بين السطور ألفاظ محاضر نظيفة غير محشوة بعبارات و كقاعدة عملية يجب أن تكون الو 
قاضي التحقيق  )حاضر يتعين التوقيع عليها من قبلالمأو تخري  في ر حش وأوأي شطب 

ب الشط اعتبر هذوبغير هذه المصادقة ي( كان محلا لذلك إن كاتب الضبط، الشهود، المترجم
 .وجب سحبه من ملف التحقيقلم يكن و  كأند المحضر عُ و  أو التخري  ملغى،

 :محضر الاستجواب البيانات التاليةأن يشمل  ولابد

ويثبت بالتدقيق بالمكان والساعة وبأي يوم  ،فتتاح المحضر شرط جوهريد تاريخ ايع: التاريخ -

وفوائد كتابة التاريخ بمحضر  ،الميلاديمن أيام الأسبوع والشهر والسنة بالتقويمين الهجري و 
 .تحديد قطع مدة التقادمستجواب و بيان تاريخ مباشرة الاالاستجواب عديدة لعل أهمها 

                                                           
 نلأ أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرارين صادرين عنها، بأن الاستجواب المسجل في شريط مسجل يعد كأنه لم يجر 1

تلقاها قاضي  التي بالنسبة للأقوالا لمطابقته للوقائع، والحال كذلك التسجيل لا يحمل توقيع عليه، حتى لو تم لاحقا تأكيد
      .التحقيق عبر الهاتف

                                Cass. Crim.,04 Janvier 1994 : Bull . Crim., n°02.- 

Cass. Crim.,28 Fevrier 1974 : Bull . Crim., n°88.-     

.01 المرجع السابق، ص: فوزي عمارة: أنظر  
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تبرز أهمية ذلك في تحديد ، و صفة قاضي التحقيقلابد أن يكتب اسم و : الأسماء والصفات -

 يخ، ثم اسم كاتب الضبط،ما إذا كان لهذا القاضي حق في مباشرة الاستجواب في ذلك التار 
 .المترجمو  المتهم، الشهود

ساهم فيه بد من توقيع المحضر من قبل كل من عند الانتهاء من التدوين لا: التوقيع -

مخالفة الوحيد المثبت لصدور الاستجواب و ، إذ يعتبر هذا المحضر السند القوة القانونيةليكتسب 
 .1ذلك يرتب انعدامه

 الاستجواب أنواع :لمبحث الثانيا

حتى تنت   متنوعة تتطلب الشرعيةق هو قاضي مختص بإجراءات عديدة و قاضي التحقي
ا قاضي التحقيق الإجراءات التي يتولى مهامهاستجواب المتهم واحد من هذه آثارها القانونية، و 

نيابة عنه  بصفته جهة مستقلة، يباشر فيها الإجراءات بنفسه وأحيانا عن طريق قاضي منتدب
احتكار إجراءات  "هذا ما يسمى بقاعدةمهام إلى ضباط الشرطة القضائية و دون إسناد هذه ال

 ."الاستجواب من طرف قاضي التحقيق

 بتدائيالاستجواب محددة في مجال التحقيق الا أنواعذه القاعدة أن ولعل من أهم نتائ  ه
يستثنى من ، و 2ملاحظة الدفاعقيق في أوسع مجالاته تحت رقابة و الذي يقوم به قاضي التح

ذلك المعلومات الفنية بالنسبة لعمل الخبراء الذي تقتضيه أعمال الخبرة في إطار أحكام المادة 
ذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا ..."بفقرتها الثالثة التي تقضي  ج.ج.إ.من ق 121 وا 
في  ىالمعين من المحكمة على أن تراعأو القاضي قاضي التحقيق  همجراء يقوم به بحضور الإ

 "...192و 192جـميع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
 .271موسوعة علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : فرج علواني هليل 1
 .192المرجع السابق، ص : علي جروه 2
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، إلى أن هذا الإجراء يعتبر 1دراسة الدور الإجرائي للاستجواب وقد سبق أن أشير عند
 تفنيدها ماديات الموجهة إليه و ؛ لأنه يفسح المجال للرد على الاتهامالمتهملوسيلة دفاع بالنسبة 

من ذا فالاستجواب يعد من طرق الدفاع، و ومن ه ديم التبريرات والتوضيحات اللازمة بشأنهابتق
المتابعة الجزائية في إطار إجراءات حددها القانون به إذ تبدأ  تحقيقجهة أخرى يشكل وسيلة 

تكون بدايتها إخطار قاضي التحقيق بالوقائع عن طريق وكيل الجمهورية بموجب الطلب 
 .الافتتاحي لإجراء التحقيق

لأول مرة  مثوله، فيستجوب الشخص عند ستجواب في نفس القضية عبر مراحلوقد يتم الا
وابات لاحقة كما قد تكون استج الأول المثولما يعرف باستجواب ، وهو حقيقأمام قاضي الت

 .في نهايتهأثناء سير التحقيق و 

 :هذا المبحث في المطلبين التاليينوعلى هذا سوف تكون معالجة 

 الأول  المثولاستجواب : المطلب الأول

 الاستجوابات اللاحقة: المطلب الثاني

 الأول المثولاستجواب  :المطلب الأول

الذي يقوم به قاضي  الإجراءهو ذلك  الأول المثولن استجواب كما يدل عليه اسمه فإ
 "الاستجواب الشكلي "عليه إذ يطلق البعض، مرة لأول أمامهالمتهم  مثولالتحقيق عند 

يمكن و  الاستجوابي يخطوها المحقق في دنيا وهو الخطوة الأولى الت "الاستجواب التمهيدي "أو
 .المتهمأداة بيد قاضي التحقيق للتعرف على هوية  اعتباره

                                                           
 .22ص: أنظر 1
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رحلة بسؤال الشخص عن هويته، ويتلو عليه التهمة يكتفي قاضي التحقيق في هذه المو 
 إياه، منبها 1الشبهات القائمة ضدهإليه أسئلة أو مواجهته بالأدلة و ، دون أن يوجه منسوبة إليهال

لىاختيار محام عنه و  إلىتوجيهه بحقه في الصمت و  بكل تغيير يطرأ على  خطارالإضرورة  ا 
 .عنوانه

 الإجرائيةللقواعد  (الفرع الأول)خصصي راسة هذا المطلب في فرعين؛د سيتمعليه و 
 المثولللآثار القانونية المترتبة عن استجواب ( الفرع الثاني)و الأول المثولللاستجواب عند 

 .الأول

 الأول مثولالالقواعد الإجرائية للاستجواب عند  :الفرع الأول

، وقد بين المشرع لابد من القيام به الدعوىسيا في الأول إجراء أسا مثولاليعد استجواب 
ن بييوعليه س ؛يه هذا الإجراء واللب الذي يحويهالجزائري لقاضي التحقيق الشكل الذي يُصب ف

 .هستجواب ثم موضوعهذا النوع من الاشكل 

 الأول مثولالشكل استجواب  :أولا

كفي أن يتم تحريره في الأول لا يخضع إلى أية صيغة فإنه ي المثولإذا كان استجواب 
لا و  2ج.ج.إ.من ق 199 المادةأحكام يشار إلى أن المتهم قد أحيط علما ب أين؛ محضر مكتوب

 .التحقيقمثل أمام قاضي معروفا و  المتهم إذا كان لا  يمكن تحرير هذا المحضر إ

كاتب الضبط بإعداد ملف التحقيق توصل قاضي التحقيق بالطلب الافتتاحي يقوم عند ف
  ، وهنا إما أن يكون المتهم حاضرا أمامه وقت تقديم الطلب الافتتاحيقاضي التحقيق إلىيحيله و 

                                                           
 .27 دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، ص، 9990 ،91التحقيق القضائي، ط :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
عمليا يتم الاستعانة بنماذج مطبوعة مسبقا تحتوي على كل ما يجب تنبيه المتهم، مما يسهل مهمة قاضي التحقيق ويحول  2

 . دون نسيانه بعض منها
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، أو أنه يكون محبوسا فيحضر إلى مكتبه امه لإجراء هذا الاستجواب الأوليأم فيدعوه للحضور
، أما في حالة ما إذا وصل الملف إلى قاضي أمر إخراج بواسطة القوة العموميةبموجب 

 . التحقيق عن طريق البريد العادي فيقوم باستدعاء المتهم

 مثولالعليه فأول إجراء يتخذه قاضي التحقيق في مواجهة المتهم لأجل استجوابه عند و 
 :ة المتهم نفسه على النحو التاليالأول يتحدد بحسب وضعي

  تحقيق تمهيدي على المتهم أمام النيابة العامة بناءحالة تقديم  -1

بتقديم  بادريثم  في وقائع مجرمة قانونا ا تمهيديافتح جهاز الضبطية القضائية تحقيقيقد 
من قبل هذا الأخير ية القضائية وبعد دراسة محضر الضبط ،يل الجمهوريةأمام وكالمشتبه فيه 
توصل إلى وجوب فتح تحقيق قضائي في ي ،كل أطراف القضيةلشخص المشتبه فيه و وسماعه ل

تلك الوقائع عن طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق يوجه إلى قاضي التحقيق بمعية محضر 
بما فيها إجراء  الابتدائي، وهنا يباشر قاضي التحقيق أولى إجراءات التحقيق القضائية الضبطية
 .1الأول مثولالاستجواب 

 حالة ما إذا كان المتهم فارا -2

ول أمام قاضي التحقيق بارتكاب جريمة عن المث المتهمامتنع إذا ما كانت الوقائع خطيرة و 
، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بإصدار أمر القبض عليه رغم استدعائه قانونا2وبقائه فارا

 .3رج أرض الوطنافراره خقبل 

 
                                                           

 . 21المرجع السابق ، ص : محمد حزيط 1
الامتثال أمام الجهات ن لكن تملص بكل الوسائل مموضوع متابعة قضائية، و الشخص الذي يكون  المتهم الفاريأخذ حكم  2

 .القضائية
 .21المرجع السابق، ص  :محمد حزيط 3
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 حالة ما إذا كان المتهم مصاب بمرض أو عاهة -3

  قاضي التحقيقعاهة تمنعه من التنقل إلى مكتب  أومصاب بمرض  المتهمفي حالة كون 
فهذا الأخير هو الذي يتنقل إليه أو يكلف بطريق الإنابة القضائية أحد زملائه القضاة الذي 

أو العاهة ماسة بالقدرات  الإصابةوفي حالة ما إذا كانت هذه  المتهم،يكون أقرب لمكان تواجد 
طلب تقرير طبي بوضعيته ، ففي هذه الحالة لابد على قاضي التحقيق تهم وتم توقيفهالعقلية للم
 .ذلك لغلق التحقيقالصحية و 

أما في حالة عدم توقيفه بعد فإن قاضي التحقيق يطلب من أحد أطباء الأمراض العقلية 
للفعل مصاب بالجنون أم لا حسب مفهوم المادة  ارتكابهالمحلف فحصه لتأكيد ما إذا كان وقت 

لا عقوبة على من كان في حالة جنون  "التي تنص على1من قانون العقوبات الجزائري 72
 ."  91من المادة  99ة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة وقت ارتكاب الجريم

، الإجراميةقبل ارتكاب الوقائع تهم أنه كان ملازما للمإذا ما أكد الطبيب حالة الجنون و 
يصدر بعد ذلك أمر بأن ى وكيل الجمهورية ليقدم طلباته و فهنا يرسل قاضي التحقيق الملف إل

إلى المصحة العقلية في  بإحالتهالمختصة قرارا  الإداريةلا وجه للمتابعة الذي تتخذه السلطات 
 .خطورة هذا المريض إذا ما ترك حراحالة تأكيد تقرير الخبرة 

 الانتظارعلى قاضي التحقيق  ،بعد ارتكاب الجريمةتهم المالجنون غير أنه إذا ما أصاب 
جراء استجواب حين شفائه و  إلى في هذه الحالة  ، لكن بإمكان قاضي التحقيقالأول المثولا 

 .2إصدار مذكرة إيداع تبلغ للمريض عن طريق إدارة المستشفى

                                                           
ل والمتمم للأمر رقم م، المعد  9917سنة  فبراير 97ه الموافق 1712عام  ربيع الثاني 97مؤرخ فيال، 91-17قانون رقم ال 1

، الصادرة 92العدد  ج ر والمتضمن قانون العقوبات، م1022يونيو  91ه الموافق 1112صفر عام  11، المؤرخ 22-122
 .م9917سنة  فبراير 12ه الموافق 1712عام ربيع الثاني  12 بتاريخ

 .11المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 2
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 الأول مثولالموضوع استجواب  :ثانيا

 يةباذالأكثر ج ، فهوفي إجراءات الاستجوابالأول إجراء مركزيا  المثوليعتبر استجواب 
كبير من قبل بالسلاح القضائي الواجب استخدامه بحذر  " Emile Pollak "للانتباه وقد شبهه

شروط صارمة يجب   تستوجب خضوعه لقواعد إجرائية و مستعمله، لما يترتب عليه من نتائ
مقتضى  ؛ إما بموجب طلب افتتاحي أوحق كل شخص أحيل على قاضي التحقيقمراعاتها في 

 .شكوى مصحوبة بإدعاء مدني

نما أخضعهكما يشأ و  اشرع لقاضي التحقيق يجريههذه القواعد الإجرائية لم يتركها المو   اا 
لتي بدقة الخطوات ا1السالفة الذكر ج.إ.من ق 199ة أورتها المادة في ذلك لإجراءات شكلي

من قاضي التحقيق ليكون قانونيا ، بحيث يستوجب هذا الإجراء يتبعها قاضي التحقيق لإتمامه
 :مقبولا اتخاذ ما يليو 

 التحقق من الهوية -1

أوجب المشرع على قاضي التحقيق أن يتثبت من هوية المتهم عندما يمثل أمامه لأول 
بالتأكد من أن الشخص  التزامامرة، ولهذا الإجراء أهمية لأنه يضع على كاهل قاضي التحقيق 

كي لا يباشر إجراءات التحقيق في مواجهة شخص آخر  بالاتهامأمامه هو المقصود الماثل 
 .2بالاتهامغير الشخص المقصود 

ويبدأ قاضي التحقيق في التعرف على هوية المتهم التي تستوجب أن تثبت بمحضر 
لقب والده واسم و  اسم، لقبهو  اسمه)يسأل المتهم عن المعلومات الآتيةف ،الأول المثولاستجواب 

                                                           
 .22ص : أنظر 1
نية العربية وحماية حقوق الإجراءات الجنائية في النظم القانو  :عبد العظيم وزير/ الدكتوريف بسيوني و ر محمد ش/ الدكتور 2

الحماية الدستورية  ":رمضان زرقين/ الدكتورعداد إ، تقرير الجزائر لبنان ،دار العلم للملايين بيروت، 1001، 91ط ،الإنسان
  . 112 ، ص"والحماية التشريعية لحقوق الإنسان
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مستواه ، محل إقامته، وظيفته أو حرفته ووضعيته العائلية، تاريخ ومكان ازدياده وجنسيته، والدته
 .(، سوابقه العدليةحالته العسكرية، العلمي

ثباتو  التأكد بل يتعدى ذلك إلى  هذه المعلومات إثباتشخصية المتهم لا يقتصر على  ا 
 إثبات، كما يجب ...جسدية عاهاتقديمة، و  أوجروح حديثة لأوصافه الجسدية من آثار  من
 . له جسمانيةالبنية ال

التثبت بطريق بصمات أصابع اليد وبصمات راحة العلمية كإلى الطرق الفنية و  يلجأ أيضاو 
يجوز أخذ و ، لصور الشمسية للتعرف على أصحابهاكما يمكن اللجوء إلى االيد وباطن القدم، 

م بضرورة الكشف عن وتبرر هذه القيود على حرية المته ،زات جسمهعينة من دم المتهم أو إفرا
يسمح بتشكيل الحصول على هذه المعلومات و ، وصف إجمالي لهيئة المتهمو حقيقة شخصيته 
 .فكرة عن هويته

يتحقق فيما لمتهم حتى لو كان مخالفا للحقيقة، و على كاتب الضبط تدوين كل ما ذكره او 
لسوابق العدلية إن كانت صحيفة امعلومات عن طريق شهادة الميلاد و الهذه بعد من صحة 

لا   بمعلومات غير حقيقية كإعطاء اسم تهم يدلي المفقد يحدث أن ،  تعين عليه طلبهابالملف وا 
، تأسيسا على لة لا يشكل فيها هذا الفعل جريمةنسي  خياله ففي هذه الحامن غير اسمه بل 

أما إن قدم اسما لغيره  ،شخصيته بكل الطرق إخفاءحق المتهم في الدفاع الذي يجيز له 
، يحال من ا خاصا بالواقعةحرر بموجبها محضر هنا نكون أمام جريمة يولشخصية حقيقية 

 .1على الجهات المعنية حتى لا يضيع تسلسل التحقيق في الواقعة الأصلية اخلاله

، ينبهه قاضي على الأسئلة المتعلقة بها الإجابةهويته أو رفض تهم أخفى الم إذاأما 
 الأسئلةإليه أن  الإشارة يجدر مارهن الحبس المؤقت، و  الإيداعالتحقيق بنتائ  صمته وهي 

                                                           
 .112 ، صصفاوي في المحقق الجنائي، المرجع السابقالمر  :مرصفاويال/ الدكتور 1
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الخاصة بهذا الشأن لا يتمتع في مواجهتها المتهم بحق الصمت لأنها لا تتعلق بموضوع 
 .الإدانة

 توجيه الاتهام -2

"لا دفاع من غير علم "المبدأ أنه
قاضي  تأسيسا على ذلك ألزم المشرع الجزائريو 1

سب إليه من وقائع تحديدا يحيطه علما بكل ما نأن  التحقيق بعد أن يتثبت من هوية المتهم
 .مفصلا بما لا يدع مجالا للشك أو الجهالةدقيقا 

 من استيعاب التهمة المسندة إليه المتهم حتى يتمكنويتبع في ذلك أسلوب بسيط يفهمه 
ذا ما  ،فهم معناها الشخص البسيط منلا يتمكن التي قانونية العبارات يستخدم في ذلك الولا  وا 

 .2كون بذلك قد أفرغ حق الإحاطة بالتهمة من مضمونهي لجأ إلى هذا الأسلوب

حاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه إجراء جوهري ملزم لقاضي التحقيق عندما و  ا 
، إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد لهذا الإجراء شكلا 3الأول المثوليتعلق الأمر باستجواب 

فقاضي التحقيق يعد قد استجاب لمقتضيات القانون بمجرد التنويه بالمحضر بأنه قد أحاط  معينا
الصفة القانونية في تحويل  هذا الإجراءوترجع أهمية ، المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه

  ."متهم  "إلى "مشتبه فيه "بع مناللشخص المت

                                                           
 .971السابق، ص حسن الجوخدار، المرجع / الدكتور 1
، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الإسكندرية، منشأة المعارف 9991الإخلال بحق المتهم في الدفاع، : محمد خميس/ الدكتور 2

 .197الإسكندرية، ص 
ستجواب المثول الأول، المحضر الذي حرره قاضي الا يأخذ طابع محضر  ":ورد في اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسية  بأنه 3

التحقيق أثناء عملية التفتيش أين تلقى أقوال المتهم بمحض إرادته دون أن يطلبها منه، والتي تعلقت بالخصوص بمصدر 
  ." خدام أو مصير الأشياء المحجوزةوطبيعة واست

Cass. Crim .,5 juillet 1962 : Bull. Crim ., n° 242 .- 

.12 المرجع السابق، ص: فوزي عمارة: أنظر  
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حاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه قبل اسو  تجوابه في الموضوع من الحقوق التي ا 
 ،مكنه من التعرف على ما نسب إليهيعد من الضمانات الدفاعية التي تو  ،يضمنها له القانون

عين كذلك أن يحاط علما بالأدلة ولا يكفي إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه بل يت
التزام الأمانة في  التحقيققاضي والشبهات القائمة ضده وتبصيره بها بشكل واضح، وعلى 

 .1هذا القاضي بينهما عرض ذلك وأي تغرير يؤدي إلى بطلان الإفادة التي أدلي بها بناء على 

حقيق إحاطة المتهم تأسيسا على ذلك فالاستجواب يفقد وجوده فيما إذا أغفل قاضي الت
  .علما بالتهمة والأدلة والشبهات القائمة ضده

 إقراربأي  الإدلاءتنبيه المتهم بحقه في عدم  -3

يتعين على قاضي التحقيق تنبيهه بحقه في عدم  المتهم بالوقائع المنسوبة إليه إعلامبعد 
الصمت  التزاموترك للمتهم الحرية في 2البراءة ، وهو حق مستمد من قرينةيحبأي تصر  الإدلاء

جمع بل أ ،3إليهمتهم بالوقائع المنسوبة إن شاء دون تفسير ذلك على أنه اعتراف ضمني من ال
يجبره على الكلام إن ، فلا صمتال أراد إذاقرينة البراءة لا تتأثر بموقف المتهم  أنالفقه على 
 .لا يسأله إن أنكرامتنع عنه و 

ن أ رادأ، أما إذا لمتهم الصمت انتقل قاضي التحقيق إلى الإجراء الذي يليها التزمفإذا 
ينوه و  ،الفور على هاقاضي التحقيق تلقيعلى أو الاعتراف ف الإنكارسواء تضمنت  هدلى بأقوالي

                                                           
 .191ص  ،دار النهضة العربية، القاهرة ،1011، 19ون الإجراءات الجنائية، طشرح قان :محمود محمود مصطفى/ الدكتور 1
من دستور  72 المادة تقضي إذ، مبدأ قرينة البراءة قر المؤسس الدستوري في كل الدساتير المتعاقبة على الدولة الجزائريةأ 2

محمد : أنظر. "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "1002
مجلة ، "المبادئ الأساسية التي تحكم نظام الإثبات في المسائل الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري ":مروان

 .90، ص 9991، 91منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، العدد يروت العربية،، كلية الحقوق، جامعة بالدراسات القانونية
   . 212، ص المرجع السابق ،92طسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الو  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 3
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مخالفة ذلك يعتبر مركز المستمع فقط و  هذه المرحلة محضر، ومركزه فيالعن ذلك في 
 .1الأول المثولالاستجواب استجوابا في الموضوع لا استجواب 

عفوية عند يدلي بها المتهم بصفة تلقائية و  ويسلم القضاء الفرنسي بأن التصريحات التي
بالمقابل ، و قاضي التحقيق تكون كافية لاعتبارها استجواب في الموضوع ممثوله لأول مرة أما

ي قول يدلي به المتهم عفويا لا يحترم واب المثول الأول الذي لا يتضمن أفمحضر استج
ن قاضي التحقيق غير ملزم فإ التحقيقور أدلة جديدة أثناء سير في حالة ظهو ، 2القاعدة السالفة

أما إذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله في هذه الجلسة  ،عادة تنبيه المتهم بحقه في الصمتبإ
 .اضي التحقيق أن يتلقاها في الحالفلق

 ميتنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحا -4

، بحقه في مرةالمتهم حين مثوله أمامه لأول بد على قاضي التحقيق أن يخطر لا
 قد قضت المحكمة العليا بأن عدم ذكر ذلك في المحضر يؤدي إلى بطلانو  يالاستعانة بمحام

يوجه طلب لقاضي  الأسبابسبب من  لأياختيار محام يتمكن المتهم من ذا لم إ، ف3لاستجوابا
 .    في محضر الإجراءنوه على هذا ، على أن يمن تلقاء نفسه محاميا له ن يعينالتحقيق بأ

على  الطابع الاختياري فلم يقرر فرضه وقد أعطى المشرع لحق استعانة المتهم بمحام 
على  عانة بمحام لا تعود إلا للمتهم وبناءفالاست ، وبالتاليلمتهم الذي يعود له تقرير مصلحتها

ي ، فلقاضي التحقيق الشروع في استجوابه فمنه أما إذا تنازل على هذا الحق طلب صريح
      يكون هذا التنازل صالحا طيلة التحقيق ، و بعد أن يثبت هذا التنازل في محضرالموضوع 

                                                           
  . 210، ص نفس المرجع 1

.10المرجع السابق، ص : فوزي عمارة  2   

الديوان الوطني ، نشرة القضاة، 99/11/1011 خيالصادر بتار  ،122.11 رقمالغرفة الجنائية، ملف قرار المحكمة العليا،  3
 .09 ، ص1012، 99الجزائر، العدد  للأشغال التربوية وزارة العدل،
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أن للمتهم حق التراجع عن هذا ، غير هذا الحقتنبيه المتهم من جديد ب لإعادةتالي لا داعي البو 
 .1التنازل

الجزائري لم ن المشرع أ يتبين ،2السالفة الذكر ج.إ.من ق 199وبالرجوع إلى نص المادة 
استقر على ي ، غير أن الاجتهاد القضائب على المتهم خلالها تحضير دفاعهيحدد المهلة الواج

للمتهم الماثل أمام  المتعلقة بحق الدفاع 3نفس القانون من 111المقررة في الماد ذ بالمهلة خالأ
، لكن السؤال الذي 4المقررة بثلاث أيام على أقل تقديرو  حكمة في إطار الجنحة المتلبس بهاالم

الأول ومعه محام وطلب استجوابه  المثوليتعين طرحه هنا عن حالة حضور المتهم عند 
 ؟اضي التحقيق على هذا الطلب أم لا، فهل يوافق قبحضور محاميه

حضور محاميه عمليا كثيرا ما يؤجل قاضي التحقيق استجواب المتهم عند تمسكه بحق 
أساس احترام حقوق الدفاع  ن القانون لا يمنع ذلك علىمن أبعلة عدم جواز ذلك، على الرغم 

 .5معه حضرهأعلى أساس أن المشرع أعطى الحق للمتهم باختيار محام، وقد اختاره و و 

 

                                                           
 .09المرجع السابق، ص  :أحسن بوسقيعة /الدكتور 1
 .22ص : أنظر 2
الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم  20لى المحكمة وفقا للمادة إيقدم  "ج.ج.إ.من ق 111المادة  3

  ذا كان قد قرر حبسهإضانات كافية لمثوله من جديد والمحال على وكيل الجمهورية 
ويلتزم عوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها أ نويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون م

 .لا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانونا  و هؤلاء الشهود بالحضور 
ن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه أ لىإ ولى من هذه المادةويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأ
 .جابة المتهم بشأنهإ في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن

  ."قللأيام على اأ ذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثةا  و 
 .171ص المرجع السابق،  :علي الجروه 4
        مجلة المحاماة ،"دور المحامي أثناء استجواب المتهم وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ":يوسف دلاندة 5
 .01 ص ،9992 ،99العدد  لناحية باتنة، الجزائر، منظمة المحامينتصدر عن  ، 
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 في العنوان يطرأالمتهم بكل تغيير  إخطار -5

طرأ على بكل تغيير ي إخبارهألزم المشرع الجزائري قاضي التحقيق بتنبيه المتهم بوجوب 
 إعلامه في دائرة اختصاص المحكمة، ويقصد المشرع من وراء ذلك عنوانه وأن يختار موطنا ل

المتهم بأنه ملزم بالبقاء تحت تصرف قاضي التحقيق طيلة فترة التحقيق، وكل تبليغ له يكون 
شخصيا، والتنبيه هنا يتعلق بالمتهم الذي يترك في  إليهبلغ  قد عنوان اختاره يعتبرآخر  إلى
كان المتهم رهن الحبس  إذا الإجراءلا فائدة من التنصيص على هذا  إذالمؤقت،  راجالإف

 .المؤقت

 المثولن ينوه عنه بمحضر استجواب ا التنبيه حجة على المتهم لابد أوحتى يكون هذ
ذا لا يحمل المتهم نتائجه إخل بواجب قانوني خالف قاضي التحقيق ذلك يكون قد أ ذاالأول، وا  

أما  ،عي لاستدعائه في موطنه المعتاد السلا  وما على قاضي التحقيق إ ،الحضورن ما تخلف ع
بالشرطة القضائية أو  الاستعانة ن غير العنوان ينبغي للحصول على عنوانه الجديدإذا حدث وأ

قاضي  بإخطارالمتهم  التزام، وفي حالة عدم 1الطرق المقررة في باب الاستدعاء لىإ اللجوء
 . 2تقبل معارضته في عدم التبليغ أنالتحقيق  بتغيير عنوانه لا يمكن 

 الأول المثولالآثار القانونية المترتبة عن استجواب : الفرع الثاني

ليست  ، فهيية تحضيرية للاستجواب في الموضوعإن الاستجواب الأول جلسة إجرائ
؛ لأن مر سؤالا للمتهم لا استجوابا لهالأ، و يعتبر في واقع 3طلاعمقابلة استجواب بل مقابلة إ

                                                           
عوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع أحد أمامه بواسطة أيستدعي قاضي التحقيق  "ج.ج.إ.ن قم 11المادة  1

 .شهادته
و موصى أيضا بكتاب عادي أحضوره، كما يجوز استدعاء الشهود لى الشخص المطلوب إوتسلم نسخة من طلب الاستدعاء 

 ."ماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعيةشخاص المطلوب سلأداري ولهؤلاء او بالطريق الإأو موصى عليه أ
 .171 المرجع السابق، ص :علي جروه 2
 .211ص المرجع السابق،  :عبد الوهاب حومد/ الدكتور 3
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عما هو منسوب إليه دون ه و عن هويتتهم قاضي التحقيق يكتفي في هذه المرحلة بسؤال الم
 . 1مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه مناقشته

هذا  الإجرائيةأن يتم وفق مبدأ الشرعية بد و ره القانونية لاستجواب آثايرتب هذا الا لكيو 
نو ، التي سطرها المشرع الإجراءات إتباع أحكامهدأ الذي تقتضي المب  مثولالاستجواب   أحكام ا 

المشرع الجزائري لصالح العدالة  نأغير ، 2ج.ج.إ.من ق 199تخضع لمقتضيات المادة  الأول
ي ، فما هي الحالات التهذه المادة كاستثناء أحكاملصالح المتهم أجاز لقاضي التحقيق تجاوز و 
 حكام هذه المادة؟أتجاوز جيز فيها أ

 ج.ج.إ.من ق 011الاستثناءات الواردة عن المادة  :أولا

مناقشة تفصيلية بشأن التهمة الموجهة المتهم  ت القاعدة تقضي بعدم جواز مناقشةإذا كان
 الأولستجوابه في الموضوع عند مثوله ا بالتالي عدمبشأن مسؤوليته الجزائية، و  مسألته ، ولاإليه
التي 3ج.ج.إ.من ق 191ن الاستثناء على هذه القاعدة جاء في المادة فإ، قاضي التحقيق أمام

ذلك و  من قبل قاضي التحقيق الأول المثولز استجواب المتهم في الموضوع عند اجو تقضي ب
على وشك  ماراتألائل أو وجود آثار أو د عندو  ،حالة وجود شاهد في خطر الموتفي 

   .الاختفاء

التنويه في محضر  إلاهاتين الحالتين  إحدىما على قاضي التحقيق عند توافر و 
 .رالسالفة الذك 199المادة  بأحكامعدم العمل  إلىالاستجواب دواعي الاستعجال التي دفعته 

                                                           
 .27 ، صالمرجع السابق :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
 .22ص : أنظر 2
ن أ 199حكام المنصوص عليها في المادة يجوز لقاضي  التحقيق على الرغم من مقتضيات الأ "ج.ج.إ.من ق 191المادة  3

و وجود أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أجراء استجوابات إيقوم في الحال ب
 ."تذكر في المحضر دواعي الاستعجال نأويجب . مارات على وشك الاختفاءأ
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 191 المشرع الجزائري من خلال المادة، هل فعلا السؤال الذي يطرح في هذه النقطة لكن
بمعنى آخر هل يجوز لقاضي و  ؟ج.ج.إ.من ق 199 مقتضيات المادةيقصد جميع  ج.إ.من ق

ي الاستجواب ف بإجراءالتحقيق في حالة توافر حالة من حالات الاستعجال أن يقوم في الحال 
 ؟الموضوع حتى قبل توجيه الاتهام

لقاضي التحقيق عدم مراعاة  أجاز قد ج.إ.من ق 191إذا كان المشرع الجزائري في المادة 
عدم وجود  إلا   الأحكام، فربما لا يقصد من مقتضيات هذه من نفس القانون 199المادة أحكام 

تنبيه المتهم توجيه الاتهام و  ماأ، إخطاره من وقتداعي من استعانة المتهم بمحام لما يتطلب 
أما تنبيه المتهم  ،لا أمحقه في الصمت فالمنطق يفرضهما سواء توفرت حالة الاستعجال  إلى
لم تقرن بمواعيد  الأخيرةقاضي التحقيق بكل تغيير يطرأ في عنوانه فهذه  إخطاروجوب  إلى

المحامي  إخطارالوحيد الذي يتعارض مع حالة الاستعجال هو ما يتطلبه  الإجراء، وعليه معينة
 .1اآجالها يمكن لقاضي التحقيق التحكم فيه الأخرى الإجراءاتن فإ، من وقت

 .ج.ج.إ.من ق 011دة اعن الم النتائج المترتبة :ثانيا

ى هذا يترتب علو  الأول المثوليدور حول استجواب المتهم عند  199ون المادة مإن مض
 :الاستجواب النتائ  التالية

ن للمتهم دور في تحديد سلطات قاضي التحقيق في الاستجواب حيث يترتب على أ -1
الذي  طرف قاضي التحقيقواصلة سماعه من بالتصريحات وضع حد لم الإدلاءامتناعه عن 

هذا لا  أنيقتصر دوره في هذه الحالة على السماع دون الدخول في جزئيات الموضوع غير 
 .ى المتهم بوضعه رهن الحبس المؤقتيحول دون التحفظ عل

                                                           
 .09المرجع السابق، ص  :فوزي عمارة 1
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حقيق في غير حضور مرة أمام قاضي الت لأولمثوله  أثناء أقوالبالمتهم  إدلاءفي حالة  -2
 أسئلة أيدون توجيه بشرف ونزاهة و  الأقوال، وجب على قاضي التحقيق أن يتلقى المحامي

لو كان ذلك  السالفة الذكر أو مناقشته حتى ج.إ.من ق 199المادة  أحكامعن مقتضيات  ارجخ
 .خارج محضر الاستجواب

يكون الهدف من  أنتوضيحية على المتهم دون  أسئلةأجاز القضاء لقاضي التحقيق طرح  -3
 الإدلاءوتوقف عن  أفكارهلم يتمكن المتهم من ترتيب  فإذا، أو محاولة استدراجه إحراجهذلك 

، جاز لقاضي التحقيق عليه في سرد الوقائع الأمربتصريحاته بخصوص التهمة نتيجة اختلاط 
التحقيق بطريقة مرتبة يسهل فهمها شرط ألا يستعمل قاضي  أقوالهالدخول معه في حوار لجمع 

الشبهات القائمة و  بالأدلةمناقشة في الموضوع أو مواجهة  أوفي ذلك سلطته في توجيه الاتهام 
 .ضده

كما يسوغ القانون لوكيل الأول؛ كاتب الضبط  المثولعملية استجواب المتهم عند  يحظر -4
ويجوز حضور  ،الحضورمحامي المتهم ل، كما شرع جمهورية حضور جميع مراحل التحقيقال

سؤال  أيهذا الاستجواب طرح  نه لا يجوز لكل من حضرعلى أ ،المترجم إذا وجد مبرر لذلك
شرط وجود  في حالة خطورة المتهم يجوز حضور رجال القوة العمومية لكنو ، على المتهم

متهما بجناية أو  الأخيركان هذا  إذايلزم حضور ولي الحدث  و، ترخيص من قاضي التحقيق
 .جنحة

 الأول المثولالمخالفات الاكتفاء باستجواب المتهم عند يجوز لقاضي التحقيق في الجنح و  -5
 إذا، أما تعزز اعترافه أدلةوجود الملف للمحاكمة وذلك في حالة اعتراف المتهم و  بإحالةليأمر 
 .بد من الاستجواب في الموضوعفلاتشكل جناية  إليهالمسندة  الأفعالكانت 
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 الاستجوابات اللاحقة: المطلب الثاني

تسجيل ما له قاضي التحقيق الكلمة للمتهم و يحيل من خلا الأول المثولإذا كان استجواب 
 إليهما يدلي به من تصريحات عفوية تخص التهمة الموجهة  أويصرح به بخصوص هويته 

ن دوره فإ هو ما يثبت الدور السلبي لقاضي التحقيق،و تنبيهه بحقوقه في هذه المرحلة  إلىعلاوة 
أهم محطة في هذه يعتبر الاستجواب في الموضوع  إذ ،ايجابية في المراحل اللاحقة أكثريصبح 

 .تي بعده المواجهةتأالمراحل و 

 (الأولالفرع )في  يبين إلى فرعينقسم الدراسة في هذا المطلب بناء على ذلك تو 
 .المواجهة (الفرع الثاني)وفي  الاستجواب في الموضوع

  الاستجواب في الموضوع :الأولالفرع 

مكن قاضي يُ فإن الاستجواب في الموضوع  ،1عليه طلقتنظر عن التسمية التي بصرف ال
مواجهته بالأدلة القائمة المنسوبة إليه مناقشة تفصيلية و  التحقيق من مناقشة المتهم في التهمة

الرد ة و في التهمقول كلمته من مكن المتهم تكما ي، 2ضده في الدعوى بغية الوصول إلى الحقيقة
ثباتو  بإنكارهاأو دحضها  ما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمةعليها إما تسليما بها و   .فسادها ا 

إذ أنه هو أهم أنواع الاستجواب الأول و  المثول ستجوابلي اي الاستجواب في الموضوعو 
كانت تشكل جنحة فهو  نإ ماأالموجهة للمتهم تشكل جناية،  الأفعالكانت  إذا إجباري إجراء
استجواب  أثناءليه من وقائع المتهم لما نسب إ إنكارعادة ما يلجأ إليه في حالة جوازي، و  إجراء
 .3قبل استجوابه يتمسك أثناءه باختيار محام أو الأول المثول

                                                           
 .أو الاستجواب الحقيقي الاستجواب الجوهري أويضا الاستجواب العادي أيسمى  1
 .20المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 2
 .22المرجع السابق، ص : محمد حزيط 3
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للمتابعة  وجه بألاغير أنه في حالة ما إذا كان المتهم فارا أو أصدر قاضي التحقيق أمر 
كانت هذه التصريحات بتصريحات عفوية و الأول  المثولفي الدعوى، أو أن المتهم قد أدلى عند 

 .في هذه الحالةعنه الحقيقة يجوز الاستغناء  لإظهاركافية 

كشف ما بين التفصيلية والأسئلة الدقيقة و  يفترض الاستجواب على هذا النحو المناقشةو 
 .1المتهم من تناقض إجابات

ن وظيفة الاستجواب في الموضوع و  عطاء فرصة هي الاستعانة به في جمع الأدلة و ا  ا 
ربما الوصول هات القائمة ضده إذا كان بريئا و للمتهم لمساعدة العدالة بالعمل على تفنيد الشب

ولعل ، القضاء على نحو يضع الأساس السليم لعملكشف الحقيقة كاملة و  يإلى الفاعل الحقيق
 من له الحق في حضور الاستجواب في الموضوع؟ :ح هناالسؤال الذي يطر 

بالرغم من أن السرية من القواعد الأساسية التي يستند عليها التحقيق الابتدائي إلا أن 
ن حضور الاستجواب في م القضائيينالمساعدين و  المشرع لم يمنع بعض أطراف الدعوى

 :الموضوع وهم

 وكيل الجمهورية -

 رغبته فيفكلما أبدى  واب المتهمينلوكيل الجمهورية حضور استجأجاز المشرع الجزائري 
بيومين على  الاستجواب راءـتعين على كاتب الضبط أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل إجذلك إلا 

 . لمتهملسئلة مباشرة ، ولهذا الأخير أن يوجه الأ2الأقل

                                                           
 .نفس الصفحة  ،نفس المرجع 1
. سماع أقوال المدعي المدنيجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهتهم و يجوز لوكيل ال " :ج.ج.إ.من ق 192المادة  2

 .ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة
حضور الاستجواب أن يخطره تب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في اويتعين على ك

 . "بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل
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 المحامي -

بل  عبر عن رغبته في ذلك ورية إذا ماحضور الاستجواب لا يقتصر على وكيل الجمهإن  
التي سيتم  الفكرةهي ، و 1ج.ج.إ.من ق 192يمكن أيضا حضور محامي المتهم وفق المادة 

  .2الاستجوابصحة التي كفلها المشرع الجزائري ل للشروطشرحها عند التطرق 

 أسلوب الاستجواب في الموضوع :أولا

 في الموضوعالمتهم  ستجوابا عندمعين تبع أسلوب قاضي التحقيق أن يلابد على 
من خلال أدلة الواقعة محل الاستجواب قبل المتهم  لإثباتتوصل يجابية سواء ليعطي نتائ  إ

 .لأدلة النفي التي قدمها المتهم في أوجه دفاعه أو نفي الاتهام عنه عند تفنيده الثبوت

 الإجراءاتعند استجواب المتهم في الموضوع يجب على قاضي التحقيق احترام بعض و  
 :ها ما يليلعل أهم الشكلياتو 

الوصف القانوني لتلك الاتهام و بيان عناصر المسندة للمتهم تحديدا واضحا، و  تحديد الوقائع -1
 .الوقائع

أن يتم استجواب المتهم بحضور محاميه بعد دعوته قانونا بواسطة كتاب موصى عليه  -2
على هذا الحق صراحة، وهذا ما  لم يتنازل ما الأقلقبل الاستجواب بيومين على  إليهيرسل 

                                                           
لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد  "من نفس القانون 192المادة  1

 .دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك

على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب ( 9)يرسل إليه بيومينيستدعي المحامي بكتاب موصى عليه 
 .يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر .الحالة

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن 
 ."اله بأربع وعشرين ساعة على الأقلمحامي المدعي المدني قبل سماع أقو يوضع تحت طلب 

 .وما بعدها 112 ص: أنظر 2
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اميه ج، ويجوز استثناءا استجواب المتهم دون حضور مح.ج.إ.من ق 192به المادة  تقضي
ر، كذا في حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في لم يحضوذلك حال استدعاء المحامي و 

في محضر يذكر دواعي الاستعجال  أنخطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء على 
 .1رسمي

 تأكد من هويته ومن أنوجه له من اتهام بعد  قاضي التحقيق  في سؤال المتهم عمايبدأ و 
فعلى قاضي  الأول المثولالتي صرح بها عند  الأقوالبنفس  أجاب فإذا، إليهالوقائع المنسوبة 

بتصريحاتي أتمسك إني  ":هذا التمسك على لسان المتهم على كاتب الضبط أن يمليالتحقيق 
بعدها يواصل قاضي التحقيق طرح  "مرة لأولبها لكم عند حضوري  أدليتن التي سبق وأ

التي تتمحور على العموم حول وقائع القضية، ففي حالة اعتراف المتهم و  الأسئلة على المتهم،
من ن منكرا لما نسب إليه كا ، أما إن ريختم المحضم تسجيل ما أدلى به و بنسبة الوقائع إليه يت

 سؤاله عما إذا كان لديه شهود نفي يرغب في الاستشهاد بهم إلىيبادر قاضي التحقيق  اتهامات
 . مع بيان ذلك في محضر

لتلقي  إتباعهاالطريقة التي يتم وشهود وضحايا، و ين مأغلبية القضايا تتضمن مته -3
واضحة عن فكرة ن يكو   أن يستمع قاضي التحقيق أولا لتصريحات الضحية حتى تصريحاتهم؛
 الإثبات، بعدها يتلقى تصريحات شهود توجيه الأسئلة بدقة على المتهممكن من تليالجريمة، و 
وفي حالة ما إذا كان تناقض بين الشهود أجرى مواجهة فيما  ،ثم استجواب المتهم يفشهود النف

 .2ذلك الشهود إذا ما استلزمت ضرورة التحقيقمكن أن يجري مواجهة بين المتهم و بينهم، كما ي

                                                           
 .192 المرجع السابق، ص :محمد حزيط 1
 .121 علي جروه، المرجع السابق، ص 2



قــواعد الاستجـواب                                                                     ولل الأـــفصال  
 

107 
 

أن يخلو مع المتهم، لأن استجوابه في علانية ينت  آثارا سيئة في على قاضي التحقيق  -4
لا من أجل تمكينه من الدفاع  اتهامهالموجهة إليه من أجل  الأسئلةشعوره أن و نفسية المتهم 

  .ثقتهكسب ل ذلك الإنساناحترام حقوق معاملة تليق بآدميته و  المتهم معاملةلابد من و  عن نفسه،

دقيقة، ومن الأفضل ألا يعد قاضي و  طرح الأسئلة بطريقة بسيطة واضحة كما يجب -5
 إجاباتالمفيدة للتحقيق هي التي تظهر من  الأسئلةذلك أن التحقيق الأسئلة قبل الاستجواب، 

ه ما تبين ل إذا قاضي التحقيقبل على  إيقاعيةالمتهم، ويعد خرقا لضمانات الاتهام توجيه أسئلة 
ن ذلك رغم اقتناعه بالكذب لأألا يشعره بذلك، بل يسايره  أجوبة كذب المتهم فيما يصرح به من

   .1الحقيقة إظهار إلىقد يؤدي 

سلك الطريق الذي يراه و  الاستجوابوعلى قاضي التحقيق السيطرة على كل المواقف أثناء 
 .مؤديا إلى الوصول للحقيقة

 في الموضوع ستجوابالاالتزامات المتهم عند  :ثانيا

المتهم على أسئلة قاضي التحقيق ويتجاوب معه في المناقشة الوضع العادي أن يجيب 
قانوني  إطارإذ بذلك يدافع عن نفسه في  ،أن يقول الحقيقة كما يتصورها من وجهة نظرهو 
 .2المتهمو  قاضي التحقيقلذي يتطلبه القانون بين بالتالي يتحقق التعاون او 

عطى أجاب بعض الفقه على هذا السؤال وأ؟ إجاباتهلكن هل من حق المتهم الكذب في 
ن المتهم إن لم يكن له حق في الكذب إلا أنه لا يلتزم أ "تهم الحق في الكذب؛ وقال آخرونللم

"بذكر الحقيقة
3. 

                                                           
 .919 صجع السابق، المر  :محمود عبد العزيز محمد 1
 .222 المرجع السابق، ص :محمود نجيب حسني/ الدكتور 2

 .نفس المرجع، نفس الصفحة3 
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 الشبهات التيدلة و ذ موقف اتجاه الأاتخبايلتزم أن هم المتأن على  والرأي المتفق عليه
ما أثارت ضده فإما أن يدح يس له الحق وعليه ل ،ن يعترفضها بوسائل الدفاع التي بحوزته وا 

 اتبل تنحصر حقوقه في أن يطالب بالضمانات التي أحاط المشرع بها إجراء في الكذب
لكن هناك جزاء إجرائي  على الكلام أو قول الحقيقة هالاستجواب، ولا وجود لوسيلة قانونية ترغم

 . 1أمام قاضي التحقيق هيتمثل في ضعف مركز  غير مباشر

من  أصنافعدة  إلىفي إجراءات التحقيق اللجوء  إمكانيةيلاحظ من خلال هذه الدراسة 
 :ستجوابالا

يأتي في بداية  عادة وليس ضرورة، ما يعتبرالذي  الأول المثولاستجواب إلى جانب  -
 .كد من الهويةالشكلي والتأ تكازه الجانب الإجرائيجراءات التحقيق ويكون محور ار إ

ويتم  ولالاستجواب الأالذي يختلف عن  (جوهريو الالعادي أ )والاستجواب في الموضوع -
 .ثناء سير التحقيق الابتدائي ويدور حول الموضوعأ

في  إجراؤهلتحقيق جاز المشرع لقاضي ايعرف بالاستجواب الإجمالي الذي أ يضا ماهناك أ
 لزاميته من عدمهاقد ثار حول إ، و قبل غلق التحقيقوالمخالفات و دون الجنح مواد الجنايات 

من  99فقرة  191نص الفرنسي للمادة الهو ، ومبعث هذا التساؤل في كل أنواع الجرائم السؤال
" doit procéder"بدلا من كلمة" يجري" بمعنى"  Procède"التي استعملت كلمة ج.ج.إ.ق

2. 

 

 

                                                           
 .02المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 1

2
Art.108/02:… En matière criminelle, le juge d

,
instruction procède à un interrogatoire récapitulatif avant 

la clôture de l
,
information.  
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 مور واضحة جليةتبدو الأ باللغة العربية من نفس القانون 191وبمقتضى أحكام المادة 
    1ن هذا النوع من الاستجواب جوازي في الجناياتبمعنى أ "يجوز"كلمة المشرع قد استعملف
يس لو  ،جرائهلسلطة التقديرية لقاضي التحقيق لإافيه تعود فهذا الإجراء بصريح النص وعليه ، 
ي ذا الطرح هو عدم ترتيب القانون لأوما يؤكد ه، حق المتهم التظلم عند عدم القيام به نم

و ته سواء في النص باللغة العربية أو مخالفعلى عدم مراعاة مثل هذا الإجراء أثر جزاء أو أ
 .2لزامينه جوازي وليس إية مما يرجح كفة أباللغة الفرنس

جمالي اختياري، لكن مع ذلك عندما يقرر قاضي التحقيق بالرغم من أن الاستجواب الإ
ن يخضع لذات القواعد المقررة للاستجواب في الموضوع من حيث ضمانات جراؤه لابد وأإ

 .حقوق الدفاع

يجوز  نه لاتقضي بأ 3ج.ج.إ.من ق192ن المادة الأول، فإ المثولفباستثناء استجواب 
و بعد دعوته قانونا، تطبق على كل الاستجوابات العادية استجواب المتهم إلا بحضور محاميه أ

ن وا  ، 4جماليالتحقيق بما في ذلك الاستجواب الإالمتعلقة بموضوع المتابعة التي يجريها قاضي 
نما تلخيص الوقائع قبل إرسال دلة ن هذا الاستجواب ليس الحصول على أالغاية م جديدة، وا 

 .5لى غرفة الاتهامالتها إملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية بغرض إح

 

 

                                                           
 ."قفال التحقيقإجمالي قبل إجراء استجواب إلقاضي التحقيق في مواد الجنايات ويجوز ...": 99فقرة  191المادة  1
 .20 السابق، صالمرجع  :حسن بوسقيعةأ/ الدكتور 2
 .192ص  :أنظر 3
 .191 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 4
 .997 السابق، ص ، المرجع-التحقيق القضائي -جراءات الجزائية الجزائريشرح قانون الإ :سليمان بارش/ الدكتور 5
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دلى بها المتهم خلال ة عامة لمجمل التصريحات التي أجراء عبارة عن مراجعفهذا الإ
وكذا المعلومات الواردة بشأنه والخاصة  ثبات ونفي، لتلخيص ما جمع من أدلة إ1مراحل سماعه
 .جراءاتيق لكل ما هو مفيد وتضمنه ملف الإفهو ملخص واضح ودق، ...بحياته وسلوكه

  المواجهة :الفرع الثاني

لأجل إظهار الحقيقة قد يكون قاضي التحقيق بحاجة إلى وضع الروايات المختلفة للوقائع 
، والأصل في المواجهة أنها تكون دائما التي أدلى بها الأشخاص بشكل منفصل موضع تعارض

مدى حاجته إلى إجراء  هذا الأخيربعد الاستجواب، إذ يقرر قاضي التحقيق من خلال نتائ  
 . المواجهة من عدمها

ى الاستجواب غرضه أمكن معه لقاضي التحقيق الاستغناء عن المواجهة ولكن إذا وف  ف
   .2لكونها تالية له لا يمكنها أن تغني عن الاستجواب هذه الأخيرة بالعكس

الاستجواب )كما يطلق عليها البعض في مقابل( الاستجواب الحكمي)المواجهة أوو 
لم يعرفها المشرع الجزائري مما ترك المجال مفتوح للفقه الذي أجمع على أنها إجراء  ،(الحقيقي

بواسطته يجمع قاضي التحقيق بمكتبه أو أي مكان آخر يرى ، 3مستقل من إجراءات التحقيق
ضحايا بين المتهم و  أحد الشهود أوبين المتهم و  متهم آخر أوبين المتهم و  بأنه مناسب،

 ،4بشأن ما أدلو له من معلومات إفاداتووضعهم وجها لوجه لكي يسمع بنفسه ما يصدر من 

                                                           
 .21 المرجع السابق، ص :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
 .112 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 2
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 .يجريها عند قيامه بها
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تقترن بمناقشة مفصلة مع ، و 1تفسيرهتقديم منهم  تعين على كل واحدذا كان بينها تناقض فإ
 .متهمال

 سماع الشهودء المواجهة عقب استجواب المتهم و جراوغالبا ما يلجأ قاضي التحقيق إلى إ
فإذا  ،إلى إجراء المواجهة من عدمه حيث به يقرر مدى حاجة التحقيق الذي يجريه في القضية

فعال مجرمة فقاضي التحقيق لا يلجأ إلى المتهم معترفا بما ارتكبه من أو  دلة قائمةكانت الأ
ثبات موجودة والشركاء معترفين المتهم، أما إذا كانت وسائل الإإجراء المواجهة لعدم إنكار 

لارتكابه الجريمة فإن القاضي يرى من الضروري إجراء المواجهة قصد التثبت  لمتهم منكراو 
ما وجه  مجابهةذلك بظهور مدى مقدرته و  اوالتأكد من جدية نسبة التهمة إلى المتهم من عدمه

 .به من عدمه

ية إذا ما تبين له تناقض في أقوال متعلقة بوقائع القضيلجأ قاضي التحقيق إلى إجرائها و 
نفراد، حال سماعهم أو استجوابهم حسب صفة كل واحد منهم في كانوا قد أدلو بها سابقا على إ

  .2الدعوى، وتبريرا لهذا التناقض مما قد يتولد عن ذلك عناصر قوية ترسم مسار الحقيقة

تهمين الم قد تكون على شكل مقابلة شخصية أي الجمع بين المتهم وغيره من المواجهةو 
مناقشة المتهم  وهي ةقوليو مقابلة يا وتسجيل نتائ  هذه المواجهة، أو الضحاأو الشهود أ

ثناء المقابلة الشخصية، وهذا النوع من المواجهة يأخذ حكم بالأقوال والشبهات التي أثيرت أ
وقد عرف الدكتور محمد عبد الرحيم عنبر المواجهة وفق  ،3الاستجواب لأنه لا يمكن فصله عنه

المواجهة هي التي تجري بين المتهم والأشخاص السابق سؤالهم واستجوابهم،  "هذا المعنى فقال

                                                           
 ص، 91، مصر، ج1021الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية، : عبد الرحيم عنبرمحمد / الدكتور 1
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سواء أكانوا متهمين أم شركاء أو مجني عليهم أو شهود عندما تتناقض أقوالهم مع بعضها في 
"الوقائع الهامة المتصلة بالدعوى

المعنى الذي قصده المشرع الجزائري وفق ما جاء هذا هو ، 1
فالمواجهة وفق هذا النص مواجهة شخصية لكن رغم هذا لا تخرج  ج.إ.من ق 192في المادة

 .عن كونها من إجراءات التحقيق جعلها المشرع في حكم الاستجواب

ن المقابلة قابلة القولية مما يترتب قانونا أن تقترن المقابلة الشخصية بالمويتعين أ
قوال الشهود ثناء سماع ألمتهم أحضور ا قاضي التحقيقها كأن يقرر الشخصية لا تقوم لوحد
 .قوال ومناقشته فيها بشكل تفصيليدون مواجهته بتلك الأ

نطاق الاستجواب الحقيقي  ن المقابلة القولية لا تقوم بها المواجهة وهي تدخل فيكما أ
 .2جمع بينهماالقوال الشهود دون بمواجهة المتهم بأ قاضي التحقيقن يقوم ومثلها أ

هته في القسم الخامس من الفصل الأول من الباب المتهم ومواج استجوابجراء وقد ورد إ
في الاستجواب  "وجراءات الجزائية وقد وضعا تحت نفس العنوان وهالثالث من قانون الإ

ه المشرع بل ترك ذلك للسلطة التقديرية غير أن هذا الإجراء الأخير لم ينضم "والمواجهة
 . جراءه من عدمهملائمة إلقاضي التحقيق وحده الذي يقدر مدى 

هم ومحل شخاص المراد مواجهتق هو من يتولى تحديد ميعادها والأفقاضي التحقي
مرجو من المواجهة هو الحصول على ولعل الهدف ال ،3اجرائهالمواجهة وكل ما يتعلق بإطار إ

 .إيضاحات إضافية بخصوص مسائل غامضة أو غير مكتملة أو بحاجة إلى تأكيد

ي تضع المتهم وجها لوجه مع متهم آخر أو شاهد أو ع الخطورة فهالمواجهة طابوتحمل 
دلاء بتصريحات لم يكن ينوي التصريح بها قفه حرج وقد يدفعه ذلك إلى الإكثر مما يجعل مو أ
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نا يظهر الطابع الخطر للمواجهة، إذ قد يضطر المتهم إلى الاعتراف لولا هذه المواجهة، وه
شاهد يحترمه زه عن الاستمرار في الكذب أمام يجة عجعصاب، نتر الألتخلص من القلق وتوتل
 .و نتيجة محاصرته من كل الجوانبأ

   التمييز بين الاستجواب والمواجهة :أولا

بينهما في عنوان  جراءات التحقيق جمع المشرعستجواب والمواجهة يعدان من إإن الا
فالاستجواب ، الاستجواب بجميع متطلباتهنها تعني ، فمن نظر إلى تعريف المواجهة يجد أ1واحد

لى اتهامه نها التعرف على رد المتهم على الأدلة التي تشير إيعد مواجهة قولية الغرض م
ن الصلة وثيقة بينهما فغالبا ما يعقب الاستجواب مواجهة لكن هذا لا يعني وا  بارتكاب الجريمة، 

 .بالاستجواب دون المواجهةالتحقيق ذ قد يكتفي قاضي تلازمهما بصفة مطلقة إ

لة ومناقشته دير الذي يفترض مواجهة المتهم بالأختقي المواجهة بالاستجواب؛ هذا الأوتل
ن المواجهة تقتضي مواجهة المتهم بالدليل ومجابهته بالشخص فيها مناقشة تفصيلية، في حين أ

ناقشته مناقشة تفصيلية دلة ومأة المتهم بما هو قائم ضده من هجي مواالدليل أالمستمد منه هذا 
 ."الاستجواب الحكمي "ن يطلق على المواجهةالبعض أ دعاوهو ما 

المواجهة بوصفها ف ؛امطلقتشابها التشابه ليس ن هذا  أورغم التشابه بين الإجراءين إلا  
يعني المتهم أين  جراءالذي هو إ جراءات التحقيق تختلف عن الاستجوابإجراء مستقل عن إ

دلة القائمة ضده في الدعوى، واختلاف المواجهة عن يواجه قاضي التحقيق هذا الأخير بالأ
ما أ ،لة معينة وبالنسبة لواقعة واحدة أو أكثردالاستجواب في اقتصارها على دليل أو أ

منسوبة كل الوقائع الدلة القائمة ضده في يشمل على مواجهة المتهم بجميع الأالاستجواب فهو 
 .ليهإ
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 الضمانات الخاصة بالمواجهة :ثانيا

حقيق يسعى من خلالها إلى ن قاضي التجراءات التحقق فإباعتبار المواجهة إجراء من إ
لى ارتباك تهم ومن يواجه بهم، مما قد يؤدي إقوال المالوصول إلى الحقيقة عندما تتناقض أ

لتصدر عنه   كن قوال لم تبمعلومات وأدلاء بالخوف أو الرهبة، فيتورط في الإ المتهم لشعوره
 .لا هذه المواجهةلو 

ن لجزائري بجملة من الضمانات، غير أحاطها المشرع اونظرا لخطورة المواجهة فقد أ
جراء لإ الضمانات المقررةالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل هذه الضمانات هي نفس 

 الاستجواب؟

نه لم  أجواب والمواجهة تحت عنوان واحد، إلا  من الاست ورد كلاا المشرع الجزائري أرغم أن 
من  192صة للمادة عند القراءة الفاح، فمتطابقةنها تكاد تكون أ غيرطهما بنفس الضمانات يح  
جراءات الشكلية يتعلق بالإن المشرع قد ميز بين الاستجواب والمواجهة فيما أ يتبين1ج.إ.ق

 .الخاصة بالمحامي

الضروريين اللذين تقتصر عليهما صحة المواجهة  المادة أن الإجراءينويفهم من هذه 
جراءات تحت طلب ه قانونا، دون اقتضاء وضع ملف الإحضور المحامي أو استدعاؤ : هما

 .جراء المواجهةعة على الأقل من إاس (97)أربع وعشرينالمحامي قبل 

 ضمانات الاستجواب والمواجهةطابق وبالتالي فورود النص بهذا الشكل دلالة على عدم ت
حال بالنسبة مام قاضي التحقيق، وهو الن كان طفيفا فقد يطرح إشكالا كبيرا ألاختلاف وا  وهذا ا

ومواجهته لى درجة الاستجواب الحقيقي، حيث يتم فيها مناقشة المتهم للمواجهة التي ترقى إ
ضيه روح القانون وما يقت ل في مثل هذا الوضع يطبق قاضي التحقيقدلة القائمة ضده، فهبالأ
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لابتدائي بوضع ملف التحقيق ا خذ طابع الاستجواب الحقيقي،الواقع حين ترقى المواجهة لتأ
ج حرفيا، رغم ما في هذا النص .إ.من ق 192م يطبق نص المادة تحت طلب محامي المتهم؟ أ

  ؟1من هضم لحقوق المتهم

عندما ميزت بين صنفين من ة يشكالحكمة النقض الفرنسية بحل لهذه الإتت مأ
 :المواجهات

 " les confrontations simples"  المواجهة العادية -

 المواجهات التي تشكل استجوابات حقيقية -

"Les confrontations qui constituent de véritables interrogatoires"              

العادية هي التي يكون  وعليه ومن خلال قرارات محكمة النقض الفرنسية فالمواجهة
وهذا  ،كيدها في حضور المتهما وضع المتهم في مواجهة الشاهد لإعادة أقواله وتأالغرض منه

فلا يدلي بأي قول أو حتى ملاحظة، هذا ما يعني أن المواجهة العادية ما  الحضور يكون ثانوي
ن هذا مادام أيخولها القانون حاطتها بالضمانات التي يجب إ لا شكل خاص للسماع لاهي إ

جراءات تحت طلبه عند ووضع الإ بصفة رسمية واستدعائهلمحامي لا يشترط حضور ا خيرالأ
 .سماع الشهود

 ن المواجهة التي تشكل استجوابا حقيقيا حسب محكمة النقضعكس المواجهة العادية، فإ
وثائق المرفقة بمناسبة لسئلة على المتهم ومناقشته في اهي التي تمتد لطرح الأ الفرنسية
 .مما يكسبها طابع الاستجواب الحقيقي المواجهة
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إلى تأكيد وعليه فدور قاضي التحقيق والمتهم يكون سلبيا في المواجهة التي تهدف مثلا 
ثارة ، دون طرح أسئلة أو إقوالأقوال سبق الإدلاء بها أو الحصول على استفسار لهذه الأ

 .1الأقوالارج إطار هذه مناقشات خ

طرح  ن المواجهة تقتضي ضرورةأعندما يرى يجابيا يكون دور قاضي التحقيق إفي حين 
لى استجواب ، فتتحول المواجهة الحقيقة إدلة ووثائق ملف الدعوىالأسئلة ومناقشة المتهم في أ

 .2بمعناه الفني الحقيقي
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 ةــــاتمخ

استعراض عدة جوانب تمت مناقشتها  ذ تمإل إلى نهاية هذا الموضوع، و صيتم الو هكذا      
بداء الرأي بشأنها تؤكد في مجملها الفكرة التي  الاستجواب ، وهي أن لقيام بهل كانت سبباوا 

ق في حقلمقاضي االكتسي أهمية بالغة وخطيرة أثناء التحقيق الابتدائي، فهو يجمع بين رغبة ي
تحقيق غايته وأداء مهامه بالوصول إلى بعض العناصر المفيدة من وجهة نظر الاتهام، وبين 

صب كلها وبالتالي فهو مزيج من المؤثرات تأمل المتهم في إعلان برأته من كونه وسيلة دفاع، 
 .   ف واحد هو الوصول إلى الحقيقةفي هد

 :فيما يلي تتبلور إليها توصلتم الالتي والتوصيات أهم النتائج ولعل      

ضمن جهة تحقيق محايدة هدفها تنظرا لأهمية قاعدة استقلال القائم بالتحقيق، حيث بها  -1
يبقى تعيين قضاة التحقيق من الأجدر ألا الوصول إلى الحقيقة لا مجرد هضم حقوق المتهم، ف

نما يوكل ذلك لرئيس المحكمة بوضع جدول سنوي  للقيام بهذه المهمة من قبل النيابة العامة وا 
لقضاة التحقيق يعينون بناء عليه في جميع القضايا مهما اختلف نوعها، ومن ثم فإن نص 

رئيس  إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإن "يصير ج.ج.إ.من ق 07المادة 
 "...المحكمة يعين لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائه بناء على الجدول الذي وضعه في أولها

كمالا لتلك الاستقلالية يعاد النظر في صياغة المادة     من نفس  70وتبعا لهذه المادة وا 
 لا يجوز لقاضي التحقيق "القانون، وهذا فيما يتعلق بالجرائم المتلبس بها، حيث يصير نصها

أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من رئيس المحكمة لإجراء التحقيق ما لم يكن بصدد جناية 
  ."أو جنحة متلبسا بها
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ما دامت قاعدة سرية التحقيق الابتدائي وسيلة لحماية حقوق الدفاع وتفادي الأحكام العامة  -2
المسبقة من الجمهور، وأيضا تفاديا لكثرة الاستثناءات الواردة في التشريع الجزائري على السرية 

ءات من قانون الإجرا 48والتي تجيز للمتهم الاطلاع على إجراءات التحقيق كما ورد في المادة 
تكون إجراءات  "من نفس القانون ليصير مضمونها كالتالي 11قترح تعديل المادة يالجزائية، ف

 ."...التحري والتحقيق سرية على غير الخصوم

إذا كانت فائدة إجراء الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي على المتهم لا تنكر لكونه  -3
ائري على وجوبه خاصة في الجرائم التي يجب يحقق وسائل دفاعه، فلما لا ينص المشرع الجز 

فيها إجراء تحقيق، فيصير الأمر كلما وجب التحقيق وجوب الاستجواب وكل إغفال في إجرائه 
تبطل معه إجراءات التحقيق، وكلما رفض قاضي التحقيق إجرائه لابد أن يسبب هذا الرفض 

 .الذي يكون قابلا للاستئناف من قبل المتهم والنيابة العامة

اشترط المشرع الجزائري أن يقوم بالاستجواب محقق ينتمي إلى جهة قضائية محايدة  -4
ولو في ( 131/2 المادة) م على ضباط الشرطة القضائية ذلك تختص بالتحقيق في الدعوى وحر  

الحالات التي تستدعي سرعة اتخاذه دون انتظار لحضور قاضي التحقيق، فهذا لا يتفق مع 
خاصة إذا ما كان ضابط الشرطة القضائية في حالة  إنابة لإجراء عمل من صالح العدالة 

اء الاستجواب أعمال التحقيق التي يسمح له به القانون، وكانت الضرورة العاجلة تستدعي إجر 
فيقوم به الضابط طالما كان ذلك متصلا بعمل التحقيق الذي ندب  خوفا من فوات الوقت

 .لإجرائه

بها أن يذكر التاريخ بالمحضر لمعرفة ما إذا تم إجراء الاستجواب  من الأمور المسلم -5 
( 84) خلال المواعيد المحددة قانونا، كما هو الحال في استجواب المتهم خلال ثمان وأربعين

ساعة من وقت القبض عليه ولتأكيد الضمانات التي نص عليها المشرع والتي ربطها بمواعيد 
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ري لمصلحة الدفاع حام، فذكر التاريخ بالمحضر عنصر جوهمحددة كتنبيه المتهم باختيار م
 .غفل النص على وجوبه مما يستدعي الإشارة إلى ذلك في القانون صراحةأغير أن المشرع 

الأول التأكد من هوية المتهم، وذلك عن طريق توجيه  المثولمما يهدف إليه استجواب  -6 
واب في موضوع الإدانة فلا يتمتع المتهم بحق أسئلة للمتهم بهذا الشأن دون التطرق إلى الاستج

الصمت بصددها لما ينجم عنه من ضرر يمس السير الحسن للدعوى مما يقتضي وجوب 
تدخل المشرع بفرض جزاء يوقع على كل من يرفض التعاون مع قاضي التحقيق في هذا 

 .الشأن

كان على  ،لخطيرةلما كانت أهمية وجود محامي مع المتهم واضحة خاصة في الجرائم ا -7 
المشرع الجزائري أن لا يفرق بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم ما دام الهدف الذي يجمعهما 

إذا طلب ) أن يتدخل المشرع قصد حذف عبارة فيقترحواحد هو الوصول إلى الحقيقة، وعليه 
كما ينبغي ...  ": فتصير المادة كما يلي ج.ج.إ.من ق 177الواردة في المادة ( منه ذلك 

للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر له محاميا عين له 
 ."القاضي محاميا من تلقاء نفسه وينوه على ذلك في المحضر ما لم يرفض المتهم صراحة ذلك

م يلتزم قاضي التحقيق بوضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامي للاطلاع عليه في اليو  -8 
السابق للاستجواب، مما يترتب عليه أن هذا الضمان يصبح عديم الفائدة لو عمد المحقق إلى 
استجواب المتهم مرة واحدة، فلن يتمكن من الاطلاع على المستندات التي يتحصل عليها 

فأجاز  ج.ج.إ.من ق 174المحقق بعد ذلك وقد أكد المشرع على حماية هذا الضمان في المادة 
ء استجواب إجمالي قبل التصرف في الدعوى ليتمكن المحامي من الاطلاع على للمحقق إجرا

ما استجد من أدلة، غير أنه قصره على الجنايات دون الجنح التي قد يترتب عليها آثار لا تقل 
 . قترح على المشرع أن يسوي في الحكم بين نوعي الجرائميات، لذا أهمية عن بعض الجناي
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أن  يتبينواستقراء نصوصه المنظمة لجزاء بطلان إجراءات التحقيق  ج.ج.إ.جوع إلى قبالر  -9
لكل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية الحق في طلب بطلان إجراء الاستجواب من دون 
المتهم، فبالرغم مما اقره المشرع الجزائري من حقوق للمتهم إلا أنه في مرحلة التحقيق الابتدائي 
لم يسمح له أن يدفع ببطلان الإجراء المعيب أمام غرفة الاتهام مما يضيع على المتهم فرصة 

المحقق التي أضرت بحقوقه وهذا ما يستدعي تدخل المشرع للسماح القاضي الطعن في قرارات 
 .للمتهم بالاستفادة من هذا الحق

 :"روح القوانين "في مؤلفه "مونتيسكيو "قول كما قال الفيلسوفال وفي الأخير لا يسع إلا     
قارئ شيئا يفعله، فليست لا ينبغي أن يتم المرء موضوعا إتماما كاملا بما لا يدع لل "

 ."الغاية أن تجعل الآخرين يقرؤون بل تجعلهم يفكرون

ونحن نقول أنه لكل عمل إذا ما تم نقصان، نأمل أن يكون هذا العمل لبنة بحث آخر       
وأن يجد فيه باحثون آخرون مجالا للبحث والتفكير، لبعث عجلة تطور القانون إلى الأمام قصد 

مرحلة التحقيق ) الاعتناء بالمتهم لكونه أحوج الناس إلى المساعدة خاصة في هذه المرحلة
 (.يالابتدائ

أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى    
 .ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 اني ـل الثصـالف

 لانهـــواب وبطــة الاستجـــروط صحــش

يرة ومتعددة وهي كث ى حماية حقوق المتهم،الاستجواب بشروط خاصة تساعد عليتميز 
ةمن قبل جهة مستقلة ، كأن يتم مباشرته منها ما سبق التطرق إليه ليها يؤول إ1ومحايد

لفصل بين سلطتي الاختصاص وحدها للتحقيق في الدعوى المعروضة عليها تماشيا مع مبدأ ا
وقد ساندت أغلب التشريعات المعاصرة هذا المبدأ وألزمت بذلك قاضي الاتهام والتحقيق، 

 لضبطية القضائيةالتحقيق بواجب إجراء الاستجواب وحده دون تدخل أي جهاز آخر كرجال ا
 .نابة القضائيةولو كان ذلك في إطار الإ

م وحمايته من استعمال وسائل رادة للمتهككفالة حرية الإ تدرس بعدوهناك شروط أخرى لم 
رهاقه وتهديده وجبره على حلف اليمين أو اللجوء اه في استجوابه، كاستعمال العنف أو إكر الإ

 إلى كشف المعلومات الدفينة والتي إلى استعمال الوسائل العلمية الحديثة التي لا تهدف إلَا 
 .يحتفظ بها الشخص في قرارات نفسه كالتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب

باره وسيلة دفاع حق المتهم جرائي للاستجواب باعتالإأهمية الدور  ومن الشروط التي تؤكد
ي خلال المحامخل تساع حقوق الدفاع وحماية حقوق الأطراف أدبافي الاستعانة بمحام، إذ 
لى مكتب قاضي التحقيق لمساندة المتهم في استجوابه ومواجهاته مرحلة التحقيق الابتدائي إ

 .2المختلفة

أن الدليل  ؛القانونية المشوبة بعيب جراءاتاعد التي تفرض نفسها على جميع الإومن القو 
 .هبطلانرير ا هو تقوعيموض االمتحصل عليه بطرق غير مشروعة يُستبعد ويترتب عليه جزاء

                                                           
 .33ص : أنظر  1
 .20 ص ،0222، دار هومة، الجزائر، 20، ط-دراسة مقارنة –البطلان في قانون الإجراءات الجزائية  :أحمد الشافعي  2
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تعسف لى تحديد حالات البطلان وذلك بغرض التحكم في وقد اتجه المشرع الجزائري إ
 هذه الحالاتلمسبقة بكل حاطة ا، وبما أنه يستحيل على المشرع الإهفي تقرير حالات اةضالق

ات فتبنت التشريع ،تقرير البطلان عند مخالفتهان هناك فروض تقتضي خاصة وأنه ثبت أ
 .1لى جانب البطلان القانوني لسد هذا النقصالبطلان الذاتي إ ا آخر يسمىمذهبالحديثة 

لابد من وجود شروط بل  ،ركانهالاستجواب لا يكفي مجرد توافر أإجراءات ة لصحوعليه 
 إجرائي يطبق حال جزاءكذا وجود  تضمن عدم الإخلال بمقتضيات مبدأ الشرعية الإجرائية،

 .خلال بهذه الشروطالإ

 :ليه في مبحثينالتطرق إ سيتم هذا ما

 شروط صحة الاستجواب :ولالمبحث الأ

    بطلان الاستجواب: المبحث الثاني

 

 

 

  

 

 

 
                                                           

 .يليها وما 86 المرجع السابق، ص :رشيدة مسوس  1
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 شروط صحة الاستجواب :الأول المبحث

تخدامه الخشية من اسعليه من آثار و ما يترتب نظرا لما للاستجواب من أهمية وخطورة، و 
فى مع أصل ناتيعلى وجه  منه باقتراف الجريمةف اعتصار الاعتراوسيلة للضغط على المتهم و 

هو ما لا و بوصفه بريئا حتى تثبت إدانته،  هذا الأصل الذي يتطلب معاملتهالبراءة اللاصقة به، 
 .1بكفالة حريته الشخصية على نحو تامإلا يكون 

صحة الاستجواب توافر عدة قيود أو شروط الحديثة ل الإجرائيةقد اشترطت التشريعات ف
مناقشة  استدعتها، الإجراءأحيط بها هذا  التيتعتبر على نحو أو آخر من قبيل الضمانات 

مواجهته بالأدلة القائمة ضده، حتى لا يستغل أو يتورط في قول أو ي أقواله و ف تفصيلياالمتهم 
 .اعتراف مخالف للواقع

التي تصدر من المتهم بسبب التصريحات ، و ل مكانك الكلام أمر معترف به في فحرية
الإكراه لا يترتب عليها أية نتيجة يمكن أن يعتد بها في الإثبات، كما أن الاستعانة بمحام 

 .2المعاملة العادلة للمتهملكفالة التطبيق الصحيح للقانون و ضمان 

به جهة قضائية  متعددة فبعضها الأول يتصل بأن تقومللاستجواب ضمانات كثيرة و عليه فو 
الكافية للمتهم في إجراء ما شاء من  ، والبعض الثاني تقرر لإتاحة الحرية3الحيادتتمتع بالنزاهة و 
 .البعض الثالث وضع لتمكين المتهم من الدفاع عن نفسهتهمة الموجهة إليه، و أقوال لدحض ال

 

 

                                                           
 .23المرجع السابق، ص : حسن محمود جمجوم 1
 .27المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 2
 . 32وص  33ص : أنظر 3
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 :كما يلي هذه الضمانات في مطلبين سيتم عرضعليه  وبناء

 كفالة حرية الإرادة : المطلب الأول

 كفالة حق الدفاع: المطلب الثاني

 كفالة حرية الإدارة :المطلب الأول

رادة، فيتأكد أنه لمتهم مبدأ حرية الإقيق لتقتضي مشروعية الاستجواب أن يكفل قاضي التح
بيرا عن إرادته الحرة، ذلك أن علة الاستجواب هي معرفة الحقيقية من وجهة تعيدلي بإفادته 
ن ابتعدت عن الحقيقة الموضوعيةو حتى نظر المتهم   .1ا 

قاضي التحقيق أو يمتنع عن الإجابة عليها ق الحرية في أن يجيب على أسئلة فللمتهم مطل
تأثير خارجي و أق لضغط إذا تعرض المتهم بغير ح كلها أو بعضها، فيبطل الاستجوابسواء 

    .ر بمركزه في الدعوىعلى الإجابة التي انطوت على ما يضر على إرادته فحمله أثَ 

وفق ما تقضي  إقرار بأي الإدلاءحر في عدم  بأنه ينبه المتهم أنقاضي التحقيق بل على 
حق  قاضي التحقيقيملك ولا  عدم الكلامفللمتهم حرية  2ج.ج.إ.من ق 011المادة  به أحكام

 .3كأن شيئا لم يكنذلك في محضر ثم يستمر التحقيق و  كل ما يفعله أن يثبت ،إجباره عليه

نها التأثير على إرادة قرير عدم مشروعية أية وسيلة من شأوفي ضوء هذه العلة يتعين ت
سواء تمثل و ، 4أو بدرجة تأثيرها على الإدارة بيعة الوسيلة التي لها هذا الشأنلا عبرة بطالمتهم، و 

القضاء و الرأي المتفق في الفقه و  باستعمال وسائل علمية، أومصدر هذا التأثير في صورة إكراه 

                                                           
 .385المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني/ الدكتور 1
 .82 ص: أنظر 2
  .27المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 3
 .071المرجع السابق، ص : عوض محمد عوض/ الدكتور 4
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نما العبرة بالأثر الذي يحدثه في نفسه هذا كراه و من إ أنه لا عبرة بمدى ما يقع على المتهم ا 
 .1الإكراه

البحث في  الاستجواب،تقضي دراسة الضمانات التي تكفل حرية الإرادة للمتهم أثناء 
الفرع )ية في الاستجوابثم استخدام الوسائل العلم (الأول الفرع)استعمال الإكراه في الاستجواب

 .(الثاني

 باستعمال الإكراه في الاستجوا :الفرع الأول

، وقد لاجتهاد الفقهاءذلك  تركبل  الجزائري على تعريف خاص للإكراهلم ينص المشرع 
إجبار أحد الأشخاص على أن يقوم  "يعني الإكراه نأ( معجم المصطلحات القانونية) جاء في 

خافة والتهويل، ويقع عادة على الفرد بشكل لإومن دون رضاه بأسلوب ا من دون وجه حق بعمل
رهاب، ويقال لمن مباشر، أما إذا توجه نحو جماعة معينة وبصورة مباشرة اعتبر نوعا من الإ

"ه بهرَ ك  بَر وللشيء الموجب للخوف مُ أجبر مُج  
اه ف الإكر ِّرعُ فقد القانون المدني  أما في مجال 2

 د  دَ التهديد يكون بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يلحق بالمهَ تهديد غير مشروع، و  "على أنه
نفس يستوي أن يصيب الضرر المهدد به الامتناع و تمرار في هذا العمل أو ضررا أو بالاس

"أو ماله د  دَ المهَ 
3. 

                                                           
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: محمود نجيب حسني/ الدكتور 1

88 ص المرجع السابق،: جرس جرس/ الدكتور .  2  
 .798للطباعة والشر، بدون مكان نشر، ص ، دار الفتح 0272، 27مصادر الالتزام، ط: مصطفى محمد الجمال/ الدكتور 3

، بدون سنة -دراسة مقارنة -مدى جواز إكراه المتهم لحمله على الاعتراف: عبد النبي محمد محمود/ الدكتور: مقتبس عن
 .29نشر، دار الكتب القانونية، مصر، ص 
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ي أو معنوي دضغط ما "على أنه الإكراهأما في المجال الجنائي فقد عرف بعض الفقهاء 
" هه وفق لما يريده المكر  التأثير فيها ليتصرف المكرَ ه لسلب إرادته أو على المكرَ  هالمكر  يمارسه 

1. 

عدم فعل شيء ما، بحيث يشل على ذلك فإن الإكراه هو إجبار الشخص على فعل أو و 
ؤثر تأثيرا ماديا عليه بالمساس بجسمه أو تأثيرا ا أن يمَ سلبه إرادته، فإالاختيار لديه و حرية 

نما يمس نفسه وعقله، و  الجامع بين النوعين من الإكراه هو الألم البدني معنويا لا يمس جسده وا 
 .استخدام هذه الوسائلم على إثر أو النفسي أو العقلي الذي يعاني منه المته

ائل الإكراه إلى عناء؛ فاعتبار الاستجواب إجراء تحقيق لا يحتاج تعليل عدم مشروعية وسو 
لا يمكن و  2لههدف إلى إيقاع المتهم في شباك ينصب يهدف إلى كشف الحقيقة الخالصة ولا ي

 ص على الكلامم شخ إذا كانت إرادة المتهم حرة، فمن السهل إرغاالكشف عن هذه الحقيقة إلاَ 
 .3على قول الحقيقة هكراهلكن من الصعب إ

يتصرف بإرادة منعدمة أو فاستعمال الوسائل الغير مشروعة أثناء الاستجواب تجعل المتهم 
لم يكن لهم أدنى  الاعتراف بارتكاب جرائم إلىهو الأمر الذي دفع الكثير من الأبرياء ناقصة، و 

 .التأثيرات السلبية الناجمة عن استخدام هذه الوسائلذلك لغرض التخلص من دخل فيها و 

ن استخدام أي وسيلة غير مشروعة فيه ر الاستجواب وسيلة من وسائل الدفاع فإباعتباو 
  .4تحول دون ممارسته لحقه في الدفاع عن نفسهأنها التأثير على إرادة المتهم و من ش

 

                                                           
مقتبس  .82ر النهضة العربية، مصر، ص ، دا0220أثر الإكراه في المواد الجنائية، : محمد السعيد عبد الفتاح/ الدكتور 1

 .نفس المرجع ، نفس الصفحة: عبد النبي محمد محمود/ الدكتور: عن
   .225المرجع السابق، ص : عبد الوهاب حومد/ الدكتور 2
 .062المرجع السابق، ص : محمود محمود مصطفى/ الدكتور 3
 .332المرجع السابق، ص : حسن الجوخدار/ الدكتور 4
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ن شل حرية الاختيار لدى المتهم وسلبه إرادته تكون و   الإكراهأو  المادي بالإكراهإما ا 
الاستجواب العنف و  في صورته المادية؛ الإكراهالمعنوي، ومن الأساليب التي يتحقق بها 

اليمين قبل استجوابه لدفعه المتهم ف حلالمعنوي فيتحقق بالتهديد والحيلة و  الإكراهالمرهق، أما 
 .إلى التزام الصدق في أقواله

 :يليعالج هذه المواضيع فيما ستو 

 الإكراه المادي :أولا

المادي يعد وسيلة  الإكراهلأن ؛ 1(عصر الظلمات)أطلق في أوربا على القرون الوسطى 
انتزاع  إلى يهدف إلاَ  الذي لاستعان بها عند إجراء الاستجواب و من الوسائل المشروعة التي ي

 .الاعتراف من المتهم بارتكابه الجريمة

عت أجمو  اره جريمة يعاقب عليها القانوناعتباللجوء إليه و صر الحديث فقد منع أما في الع
المؤتمرات الدولية، من هنا نص الدستور الجزائري على ذلك الإعلانات العالمية والإقليمية و 

أو أي مساس  ر أي عنف بدني أو معنوييحظو ..."بقوله 17فقرة  50في المادة  0991لسنة 
تعاقب  ثة تعتبر تعذيب المتهمين إجراء لا إنساني، كما أصبحت التشريعات الحدي"...بالكرامة

 "على أنه 717إذ ينص في المادة  هذا الفعل جناية ع.يعتبر قمرتكبيه بأشد العقوبات، و 
وحشية  أعمالا، استعمل التعذيب أو ارتكب وصفهيعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان 

قد أعطى القناعة الشخصية لقاضي التحقيق  الجزائري المشرعبالرغم من أن و ، "لارتكاب جنايته
حة الطرق التي تحقق ابلا يعني إعطائه مطلق الحرية في إ في اتخاذ القرارات إلا أن هذا

 .2غايته

                                                           
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 1
، بدون سنة نشر، دار النهضة العربية، مصر، ص -القسم العام  -شرح قانون العقوبات: محمد نجيب حسني/ الدكتور 2
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ن التنازل عنها لأي كان لا يمك االقيم التي تحكم القوانين الطبيعية مفهناك من المبادئ و 
على جسم الشخص فتمحوا د به تلك القوة المادية التي تقع من هذا الإكراه المادي الذي يقصو 
 .جسم المتهمالمباشر  ، فمحل هذا النوع من الإكراه1الاعترافرادته في الاختيار بين الإنكار و إ

على حرية إرادة المتهم في في أن كلاهما يؤثر  ويتفق الإكراه المادي والإكراه المعنوي 
 .الاستجواب المرهقالإكراه المادي العنف و  ومن صور ،الاختيار أثناء استجوابه

 العنف -1

م شديد جسديا نه أن ينتج ألعل المباشر الذي يقع على الشخص ومن شأالفبالعنف يراد 
من  متهم للحصول منه على معلومات أو اعتراف فيما نسب إليهكان أم عقليا يلحق عمدا بال

 .غير رغبة منه في ذلك

الشرائع الدينية  تمنعهامشروعة وسيلة غير  يعدو 2كليا أو نسبيايعيب العنف إرادة المتهم و 
ولا ينظر نفيه للكرامة الآدمية، و  للإنسانالأخلاقية لأن من شأنها إهدار جميع الحقوق المقررة و 

لأن  ذاته أم من طرف شخص آخروممن بوشر هل من قاضي التحقيق  إلى مصدر العنف
 .3ه ذاتهلشخص المكرَ بتوافر الإكراه المفقد لسلامة إرادة ا العبرة

الاعترافات الصادرة من أسئلة قاضي التحقيق و  لإجابات علىهنا يجب استبعاد كل او 
ما دام أن  مطابقة للواقعيعول عليها حتى لو كانت صادقة و  المتهم تحت تأثير العنف، إذ لا

بذلك توفر علاقة السببية بين الفعل ، و الاعترافو الإجابة  إلىهو الذي دفع بالمتهم الإكراه 
 .النتيجة المترتبة عليهشروع الذي صدر من قاضي التحقيق و الغير م

                                                           
  .305المرجع السابق، ص : محمد محدة/ الدكتور 1
 .25، ص مرجع السابقال: مسوس رشيدة: مقتبس عن. 578المرجع السابق، ص : محمد سامي النبراوي/ الدكتور 2
 .302المرجع السابق، ص : محمد محدة/ الدكتور 3
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ليس بالضروري أن تثبت آثاره صورة الفعل الايجابي أو السلبي و يستوي أن يتخذ العنف و 
 حتاج إلى علاجلا يو  الاعتداء عليه بالضرب البسيط على جسم المتهم بتقرير طبي، فيعد عنفا

أو حجزه في زنزانة  الأكل والشرب ه مندفعه يعد عنفا، كذا منعمجرد  بل إن البصق عليه أو
 .مظلمة قبل استجوابه بغرض أخذ اعترافه أثناء الاستجواب

 ستجواب المرق الا -2

الإرهاق من العقل يصعب التركيز عندما ينال العقل و و  الة تصيب الجسمالإرهاق ح
  .ضعف معنوياتهتو  القوى، مما يؤثر سلبا على إرادة الإنسانتستنفذ و 

رهاق المتهم أثناء استجوابه يعد صورة من صور الإكراه المادي، إذ يعتمد قاضي و  ا 
حتى يضطر إلى محاولة الخروج  عليهالخناق  قتضيق تحطيم المجموع العصبي للمتهم و التحقي

 .7مما هو عليه من سكوت أو نكران بأي طريق كان

لتحقيق إذ يستمر قاضي ا ؛يعد الاستجواب المطول الصورة الشائعة للاستجواب المرهقو 
جراءفي الاستجواب لوقت طويل و   إلىمما يؤدي  شة التفصيلية لعدة ساعات متواصلةالمناق ا 

 .المتهم إلى درجة من التعب فيعترف بارتكابه الجريمة حتى إن كان بريئا إيصال

كحرمانه من النوم  الضغط على المتهم بوسائل مختلفة؛ لمطولقد يرافق هذا الاستجواب او 
تناوب على استجوابه عدد من الو  التغذية ه منبتسليط الأضواء الشديدة بصورة متواصلة، ومنع

يترك وحيدا في غرفة التحقيق مختلفا عن الآخر، أو  اد منهم أسلوبالمحققين يستعمل كل واح
 أعصابههكذا حتى تنهار يتركه منفردا لساعات أخرى، و م ث لعدة ساعات حتى يوافيه المحقق

  .بها لولا استعمال هذه الأساليب يلفيدلي بأقوال ما كان ليد إرادتهتضعف و 
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التحقيق ووسيلة من وسائل  إجراءاتمن  إجراءأنه  ؛1ن للاستجواب دورينوقد سبق بيان أ
القائمة الأدلة والشبهات  ما نسب له من اتهامات ودحض كل مكن المتهم من تفسيرالدفاع تُ 

ن قاضي التحقيق باستعماله لهذا لأ هذه الأدوار ضده، والاستجواب المرهق يتعارض مع
من دستور  002النزاهة المقررة دستوريا في المادة سلوب يجرد نفسه من صفة الحياد و الأ

يحمي  "الدستورمن نفس  031تقر المادة و  "للقانون إلاَ لا يخضع القاضي  "تنص التي 0991
ينحرف عن غرض و  "القاضيانحراف يصدر من  ِّف أو أيتعس   ِّأيمن  القانون المتقاضي

الإجرائية  التحقيق الابتدائي في الكشف على حقيقة ارتكاب الجريمة، الأمر الذي يمس أهليته
ن في مباشرة التحقيق، و  تحديد أثر إطالة الاستجواب موضوعي متروك لتقدير محكمة ا 

 .2الموضوع

    مرهقا لاستجوابلاعتبار اار يحدد المدة الزمنية أنه لا يوجد معي إليه الإشارةما تجدر و 
ن وعليه فإ، 3ثر إرهاقهللمتهم على إقوى الذهنية الفالعبرة بما يؤدي إليه من تأثير على ، 

القدرة على حسب  يختلف من شخص لآخراعتبار الاستجواب مرهقا أم لا، المعيار في 
عوامل الاجتماعية الصحة فضلا عن الوالثقافة و  والجنس كم في ذلك عامل السنيتحو التحمل، 

  .السياسيةوالاقتصادية و 

يتم استجوابه في الأوقات ت أهمية أن يبدي المتهم أقواله و وقد أقرت بعض التشريعا
صفاء ثير على وتأكان حرا في اعترافه أو إنكاره، دونما إرهاق  هلمناسبة التي يستشف منها أنا

التي حرص  4ج.ج.إ.من ق، 008، 070 ،007 هذا ما يتبين في المواد الحرةبإرادته و  ذهنه
وجوب استجواب كل من يصدر  رَ قرَ و المشرع من خلالها على وجوب الإسراع في الاستجواب، 

                                                           
 .وما بعدها 82ص : أنظر  1
 .077المرجع السابق، ص : حسن محمود جمجوم 2
 .003المرجع السابق، ص : حسن بشيت خوين/ الدكتور 3
 .20، 22 ص: أنظر 4
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ففي حالة تعذر  ااستثناءو  ،و مذكرة إيداع في مؤسسة عقابيةضده أمر إحضار أو قبض أ
 ساعة(08) أربعينتتجاوز ثمان و تهم في المؤسسة العقابية لفترة لا الاستجواب يودع الم

لاَ و  آخراضي الآمر أو من أي قاضي من القيستجوب قبل انقضائها   أخلي سبيله لأن عدم ا 
 .1بقائه في الحبس يعتبر تعسف في حقهاستجوابه و 

 الإكراه المعنوي :ثانيا

الذي من و  والاعتراف الناتج عنهلاستجواب للتأثير الأدبي المبطل المعنوي أو االإكراه 
نما يكون المتهم أثناء و  ،ختيار لدى المتهم بصورة مطلقةنه ألا يعدم الإرادة أو حرية الاشأ ا 

كون مطلقة وحرة الاختيار لديه توملكة التفكير و  ،ر في كامل قواهتعرضه لمثل هذا التأثي
 .خلالها أن يختار الأصلح لهيستطيع من و 

عليه فالإكراه المعنوي لا يشترط أن يكون ذا أثر ملموس يمس جسد المتهم كما لا يشترط و 
 .2لكن له تأثير على المتهمالمتهم ذاته بل يوجه إلى الغير و أن يوجه إلى شخص 

 :للإكراه المعنوي عدة صور أهمهاو 

 التهديد -1

التهديد هو سلوك إرادي ينتهجه قاضي التحقيق بهدف التأثير على الإرادة الحرة للمتهم 
يلحق شخص عزيز  أووذلك بتوعده بضرر يلحقه  عتراف بالجريمةالانكار أو الإلدفعه إلى 

اتخاذ إجراءات انتقامية وقد يبدأ التهديد معنويا دون أن يستطيل جسد المتهم، كتهديده ب، عليه
 أن يختار أحد الأمرين كلاهما مر عرضه، ومن ثم على المتهمأو تهديده في ماله و قبل أهله 
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تجنب نفسه خطر التهديد، أو يرفض الاستجابة له ما الرضوخ لطلبات قاضي التحقيق و فإ
 .1فيعرض نفسه للضرر

ضار الإرادة كالتهديد بإحوقد يصل التهديد لمرحلة الإكراه المادي الذي يمس بالجسد و 
ب الذي يخيم عليه في نتيجة الرعفيستجيب المتهم 2ي عليهمالمتهم أو أحد أبنائه والتعدزوجة 

 .هذا التهديد

الإكراه المادي هذا الأخير الذي لا و  الاختلاف بين الإكراه المعنوي من هنا يتبين مدى
يد بين التهدالتمييز ويرجع معيار ، يتحقق إلا بوقوع الفعل على المتهم لا مجرد التهديد به

أعتبر ن كان الضرر غير مشروع فإ ؛طبيعة الضرر المهدد به المشروع والغير مشروع إلى
يعد و 3التهديد به غير مشروع أيضا، أما إن كان الضرر مشروعا كان التهديد به مشروعا بدوره

 .ما ورد في الأمثلة السابقةالضرر المهدد به غير مشروع 

، كأن يشعر المتهم أثناء استجوابه المعنوي الإكراهأما إذا كان التهديد مشروعا فلا يقوم 
اليوم خير من قوة الشخصية أو يذكره بوجود الله و ا لهذا الأبالخوف من قاضي التحقيق بم

يعد كافيا للتأثير  لاو  اره القانونيةعتراف من جراء ذلك يكون صحيحا ومنتج لجميع آث، فالاالآخر
 .حقيق قد تصرف في حدود المشروعيةعلى إرادة المتهم ما دام أن قاضي الت

                                                           
 .22المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 1
 .737المرجع السابق، ص : محمود عبد العزيز محمد 2

3
 (Pierre) MIMIN: L’interrogatoire par le juge  d’instruction, Société, Anonyme des recueil sirey 

22 Rue soufflort, Paris, 1926, p. 84. 
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أثناء الاستجواب  قاضي التحقيقوجود رجال الضبطية القضائية داخل مكتب كما أن 
 ما يسفر عنه من أدلةعلى لا تحقيق لا يؤثر على صحة الإجراء و لضمان السير الحسن لل

 .1طالما لم يصدر منهم أي تهديد يمس صحة الاستجواب

المتهم للقول ببطلان الاستجواب وما ينتج غير مشروع على لالا يكفي بممارسة التهديد 
 اء الاستجواب معهادته أثناء إجر أن يؤثر هذا التهديد على حرية إر بل لابد و  ،عنه من اعتراف

السببية بين التهديد غير مشروع يعني هذا الشرط توافر علاقة فيؤدي إلى قول مالا يريد قوله، و 
 .  2المتهمحرية إرادة و 

د إقرارات فسمن قبيل المؤثرات الخارجية التي تالوعد هو الآخر نوع من صور الإكراه و 
يكون له المتهم في شيء يتحسن به مركزه و  ل في نفسمتهم، وهو كل ما من شأنه بعث الأمال

 .والإنكار بين الإقرارأثر على حريته 

يكون من به لعاب المتهم و  يسيله هو الذي فالمبطل ل ،ليس كل وعد مبطل للاستجوابو 
الصعب مقاومته بحيث يكون من شأنه أن يدفعه إلى الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه أو 

 .كوعده بالاستفادة من حكم البراءة إن هو اعترف 3يدفعه إلى الاعتراف

عد معدما للإرادة أو معيبا لها ويشوب أقوال المتهم على هذا الأساس فلكي يكون الو و 
لا تقبل كدليل في الإثبات، لابد أن يكون محتويا على مصلحة لها علاقة ور والبطلان و بالقص

 اءـطـإعـد بـوعـبمفهوم المخالفة فإذا كان الوعد لا يتعلق بالاتهام كالو بالاتهام المقام ضد المتهم، 
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لى بها يعد مؤثرا على التصريحات التي أد هذا الوعد لاف وجبة غذائية بعد الاستجواب 
 .لا تبطل الاستجوابو  1المتهم

ه لولابد أن يكون للواعد نفوذ وسلطة في الدعوى بحيث يتمكن من التأثير على المتهم وجع 
 .يصدق أقواله كالنائب العام أو قاضي التحقيق

بالتالي الاعتراف الناتج عنه، فإذا توهم بالوعد لا يبطل الاستجواب و الجدير بالذكر أن الو 
ي ذلك فراج أو عدم المحاكمة دون أن يبنأمل رواده في احتمال العفو والإ اعترف المتهم نتيجة

 .ستجواب هنا يعتبر صحيحاعلى وعد من المحقق فالا

 حلف اليمين -2

ة المتبع الإجراءاتفكانت  لة المتهمالوسطى بالقسوة في معامالعصور القديمة و  اتسمت
بكل  من فم المتهم الإدانةانتزاع دليل  إلىكان المحقق يرمي  تجيز تعذيبه أثناء استجوابه، إذ

ي يعتبر من أهم شكليات الحلف الذاليمين القسم و  أداء على إجبارهبما في ذلك  الوسائل
 .2المحاكمةالتحقيق و 

لاشيء تعالى بأن يقول الحق و الشخص بالحلف بالله سبحانه و  إلزام حلف اليمين،يعني و 
 .3التحقيق أو غير مؤيدة لهاة للواقعة محل ير الحق بهدف أن تأتي أقواله مؤيدغ
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في المادة  حددة للشاهد عند إدلائه بالشهادة فنصالصيغة المالمشرع الجزائري قد بين و 
يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم  "على ج.إ.من ق 95

اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق 
 .بخدمتهم أو ما إذا كان فاقد الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة

قسم بالله العظيم أن أتكلم أ" :اليمين بالصيغة الآتيةويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة 
 ".بغير حقد وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق

 ."وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين

 جع إلى المبادئ الأساسية للقانونالسند ير و  1إلا أنه يعفي المتهم عند استجوابه من ذلك
اب أولى فإنها تحظر إكراهه على براءته ومن ب فقرينة البراءة لا تضع على عاتق المتهم إثبات

  .2تقديم الدليل ضد نفسه

قة الملائمة التي الطرياختيار الوقت و  رع عن قرينة البراءة يعطيه حقوأن حق الدفاع المتف 
ن و  يبدي بدفاعه،  .عد إخلال بهذا الحقالكلام يبإلزامه ا 

استجوابه صورة من صور الإكراه المعنوي على إرادة المتهم  ف المتهم اليمين أثناءلحيعد و 
 بالتاليينكر الحقيقة و ضع المتهم في موقف حرج يخيم عليه؛ إما حلف اليمين كذبا و لأنه ي

  .3يعترفمخالفته لمعتقداته الدينية والأخلاقية أو يضحي بنفسه و 

                                                           
 .328المرجع السابق، ص : عبد الله أوهايبية/ الدكتور 1
، 27، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،ج7999نظــام الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة فــي القــانون الوضــعي، : محمــد مــروان 2

 .788ص 
 .726المرجع السابق، ص : حسن بشيت خوين/ الدكتور 3
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لحريته في  قييداتستجوابه من تلقاء نفسه فلا يعتبر ن أثناء ايغير أنه إذا حلف المتهم اليم
نما هو أسلوب للدفاعإبداء أقواله، و  ث الثقة في صدق يدعم بها المتهم أقواله لب ورخصة ا 

 .إقراراته

ف المتهم اليمين القانونية إلى بطلان كل استجواب تم بعد حليذهب القضاء الفرنسي و 
يمكن اعتبار هذا الموقف منهجا للمشرع الجزائري يستخلص باره تأثيرا أدبيا على إرادته، و باعت

حيث لا يجوز لقاضي التحقيق بعد ظهور أدلة اتهام  1ج.إ.من ق 10فقرة  89من المادة 
شخص ما التمادي في الاستماع لشهادته لأن الإبقاء على سماعه كشاهد يؤدي اليمين في حين 

للمتهم أن يدلي بأقواله بصفته  سي يسمحوالقضاء الفرن ،ن سماعه كمتهم ينفي عنه أدائهاأ
من أجلها تختلف عن الوقائع التي أتهم  2شاهدا بعد أدائه اليمين بخصوص وقائع أسندت لغيره

 .3كون بينهما ارتباطألا يشرط 

 الوسائل العلمية في الاستجواب إستخدام :الفرع الثاني

طرق التحري )عليها ق لل جديدة تستخدم لأغراض مختلفة أطم إلى وسائتوصل العل
الكثير من قد حظيت دراسة هذه الوسائل باهتمام كبير إذ عقدت و 4(العلمي عن الحقيقة
 .لأجلهاالمؤتمرات العلمية 

ي ذلك لغرض البحث فنصيب من البحث في هذه الوسائل، و كان لرجال القانون الجنائي و 
الاستعانة بهذه الوسائل لمواجهة تطور  إمكاننجع الطرق الموصلة إلى الحقيقة، فتناولوا مدى أ

لأنها تمثل مساسا بالحرية  كبيربشأن هذه الوسائل نقاش الأسلوب في ارتكاب الجريمة، فثار 
                                                           

 .62ص : أنظر 1
.532المرجع السابق، ص : عبد الله أوهابية/ الدكتور  2

  
3
 (Pierre) chamben: l’instruction contradictoire et la jurisprudence libariries techniques, librairie 

de la cour cassation (paris), 1953, p.44.   

.29المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس: مقتبس عن  
 .222المرجع السابق، ص : عبد الوهاب حومد/ الدكتور 4
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ستجواب بواسطة جهاز كشف الااب عن طريق التنويم المغناطيسي و الشخصية للمتهم كالاستجو 
 .1رةدعن طريق مواد مخالكذب و 

التنويم المغناطيسي في الإرادة وكذا ث في مدى تأثير طلق سوف يتم البحنمن هذا الم
 .العقاقير المخدرةجهاز كشف الكذب و 

 جهاز كشف الكذب التنويم المغناطيسي و  :أولا

 :تبعا لما يليسيتم دراستها و 

 التنويم المغناطيسي -1

عن  ملكات العقل الظاهر نوما صناعيا التنويم المغناطيسي هو نوع من النوم لبعض
بعملية إيحائية  -مِّونَ الذي يطلق عليه المُ  - فيقوم الخبير بهذا العلم ،2طريق الإيحاء بفكرة النوم

ي مما العقل بشكل طبيعيتم من خلالها حجب الذات الشعورية للنائم بحيث لا يستطيع استعمال 
فيغرس فيه م ِّالمُنَويجعل إرادته مرهونة بما يوحي إليه و  ،على الحالة الجسمية والنفسية لهيؤثر 

  .3منه ما يرد أو يفرغ

النفسية  في معالجة الأمراض (00)صف القرنتوقد استخدم التنويم المغناطيسي منذ من
وهو وسيلة غير مشروعة لا يجوز الاستعانة  ،4بالإيحاءمعالجتها لاستظهار أسباب المرض و 

                                                           
 .62المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 1
 .   750، الدار المصرية اللبنانية، ص 7992الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، : سراج الدين محمد الروبي 2
 .229المرجع السابق، ص : عبد الوهاب حومد/ الدكتور 3
سراج الدين محمد : مقتبس عن. 720، عالم الكتب، ص 7922، 20اعتراف المتهم، ط: صادق الملا سامي/ الدكتور 4

 .750المرجع السابق، ص : الروبي
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مهما كان الهدف المرجو منها لأن فيها انتهاك  الطبيةبها بصورة قطعية خارج نطاق المعالجة 
 .1العقلهم خصوصية للإنسان وهي الإرادة و اعتداء على أنفس البشرية و لأسرار ال

الاستجواب  اتإجراء وأه سواء في الإجراءات الجزائية بصفه عامة لا يجوز العمل بو 
له أية أقوال يدلي بها  تبطل تبعايتم وفق هذه الطريقة يعد باطلا و كل استجواب بصفة خاصة، و 

 .لواقع أم لاسواء طابقت ا تحت تأثيره

تحريم و  الطريقة هاستهجان هذ إلىالقضاء لأمر الذي دفع غالبية القوانين وكذلك الفقه و ا
اعتداء صارخا من أجل الحصول على اعتراف المتهم انطلاقا من كونها تشكل  ،إليهااللجوء 

 .مصادرة لحقه في الصمتو على آدمية المتهم وحقوقه في الدفاع 

دام أدوات أو تقنيات لا يجوز استخ "أنه على 0988قد نص المشرع الايطالي لسنة و 
تقدير الوقائع حتى لو على التفكير و ضرار بحرية تقرير المصير أو تغيير القدرة تعمل على الإ

من  ، كما رفض القضاء الفرنسي استخدام هذه الوسيلة"برضاء الشخص الخاضع للاستجواب
لجأ إلى التنويم المغناطيسي ووجه إليه  لأنهقبل أحد قضاة التحقيق الذي سحب منه التحقيق 

 .لأن في هذه الوسيلة اعتداء على حقوق الإنسان ملو 

 جهاز الكشف الكذب -2

يحبس ( أرسطو)عن الكذب أو الصدق منذ قديم الزمان، فقد كان  الكشفبدأت تجارب 
ن كان و  وكذبه انفعالهذلك على  دلَ  متسرعا ن كاننبض الشخص فإ   على صدقه دلَ  طبيعياا 

غاية اكتشاف جهاز أطلق  إلىالصدق حاولات العلمية للكشف عن الكذب و قد توالت الم، و 
الصحية صد العلاقة بين الحالة النفسية و نه ر من شأ "جهاز كشف الكذب أو الصدق"عليه اسم

ئلة التي الخاضع للفحص على الأسإجابة الشخص بوظائف أعضاء الجسم، وذلك بعض و 

                                                           
 . 328ص  المرجع السابق، :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 1
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الذي يمكن أن يكتشف مدى صدقه أو كذبه لما يظهر من تغيرات عليه و  بيرالخ يطرحها عليه
ن الخبير من معرفة ما ك  مَ يوضح ذلك برسم بياني الذي يُ و ، الشعور بالجرموالخجل و كالخوف 

  .1بصادقا أم كاذبا فيما أجاإذا كان الخاضع للجهاز 

عادة لا يبدأ بتوجيه الأسئلة مباشرة حول الجريمة بل يبدأ قاضي التحقيق عن طريق و 
ذلك بهدف استقرار الحالة ، و ...عملهمقدما كاسمه وسنه و  تهابجاإالخبير بمعلومات يعرف 

يبدأ عادة بأسئلة عادية قبل رح الأسئلة المتعلقة بالجريمة، و طثم بعد ذلك  للمستجوبالنفسية 
ل كعلاقة المتهم بالمحني عليه، ومنذ متى يعرفه وما هي منطقة ارتكاب الفعالدخول إلى 

 .   2بعدها يوجه الأسئلة الخاصة بالجريمة ء فيها،الأماكن التي اعتاد الالتقا

 الإجابةفيما يرغب التحكم ما يميز جهاز كشف الكذب أو الصدق أن الخاضع له يمكنه و 
 .في الوقت الذي يرغبه كما يمكنه أن يوقف العمل بالجهاز عليه

ستجواب المتهم بواسطة هذا الجهاز يعد باطلا، بسبب استعمال قد الإجماع على أن ايعو 
فمن  ،والإنكاروسيلة غير مشروعة تؤثر على حرية إرادة المتهم في الاختيار بين الاعتراف 

حق المتهم التزام الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام كما لا يجوز إلزامه على أن يقدم دليل 
 .ة البراءةنيفي ذلك إهدار لقر و  ضد نفسه

مل عمما يتناقض مع هذه القواعد إخضاع المتهم لهذا الجهاز أثناء استجوابه، كما أن الو 
بل يصبح وسيلة لإثبات  كوسيلة دفاع اببهذا الجهاز في الاستجواب هو إلغاء لدور الاستجو 

 .التهمة
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 العقاقير المخدرة :ثانيا

، لكن من شأنه الإبقاء على الإرادي على الإنسانمعناه حجب التحكم العقلي و  التخديرإن 
ينما يفقد القدرة يتكلم بص المخدر في حالة اليقظة فيسمع و الذاكرة لدى الشخالجانب الشعوري و 
 ة فيرغبة في الإفضاء بالمكونات المختزنأكثر مما يجعله ، 1التحكم الإراديعلى الاختيار و 

على نحو ما كان ليفضي بها لو كانت إرادته حرة واعية 2لتعبير عن مشاعره الحقيقةذاكرته وا
 Sérum de)مصل الحقيقة ؛نواع كثيرة من هذه العقاقير منهاأتوجد و ، في حالتها الطبيعيةو 

Vérité )و(Scopolamine) و(Amital) وأهمها(Penthotal)
3 . 

خاصة أثناء الحروب استعمال العقاقير المخدرة و  إلىالتحقيق في القديم  قد لجأت سلطاتو 
لمحاولة التأكد من صحة الاعتراف الصادر منها لكشف الأقوال ذلك و  الأسرى استجوابعند 

يدفعه مما ل بإصابة المتهم بالشلمما يؤدي  الأكلالكاذبة، سواء عن طريق الحقن أو الشرب أو 
 . 4إلى قول الحقيقة المجردة

استقرت غالبية الطبي، و نطاق واسع في المجال القانوني و  قد أثير هذا الموضوع علىو 
استجواب المتهم تحت تأثير  ، ذلك أنائيةز الج الإجراءاتالآراء على تحريم استخدامه في 

ذلك اعتداء  وفي ،الاعترافو  الإنكارالمخدر يؤدي إلى التأثير على حريته في الاختيار بين 
  .دميتهتجريده من آانتهاكا لأسراره الشخصية و على حريته الشخصية ومساس بحقه في الدفاع و 

 

                                                           
 .302المرجع السابق، ص : محمد محدة/ الدكتور 1
 .389المرجع السابق، ص : أحمد بسيوني أبو الدروس 2
 .578المرجع السابق، ص : حسن الجوخدار/ الدكتور 3
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المخدر بغض النظر عن يؤثر على القوى العقلية للشخص استخدام هذه العقاقير  أنكما 
كما  ،1نتائجهاة والبطلان بمقدماتها لا بن الأمور تحكم من ناحية الصحالهدف من استعمالها لأ
إضرار له  وفي ذلك، 2من الصحة عل المتهم يدلي بأقوال لا أساس لهاأن هذه العقاقير قد تج

 .بالعدالة في آن واحدو 

محاولة معاقبة كل من يحاول ا وأشكالها و لعقاقير المخدرة بجميع أنواعها حظرلذلك ينبغي 
 .3حتى لو كان بطلب من المتهمذلك الاستعانة بها، وقد وقف القضاء الفرنسي ضد 

 كفالة ح  الدفاع  :المطلب الثاني

الة إجراءات الاستجواب وهو لعدن حق الدفاع يعتبر دعامة أساسية لا يماري أحد في أ
لانات العالمية لحقوق رددته الإعو 4ته شرائع السماءالضمانات بغير نزاع، ولقد أقر  قمةيحتل 

من و  5المال والدماءم الدساتير بعد بذل الكثير من العرق و جاءت به نصوص معظالإنسان، و 
الحق في  "منه على 030الذي تنص المادة  0991سنة لالدستور الجزائري بين هذه الدساتير؛ 
"...الدفاع معترف به

6. 

 

                                                           
 .322المرجع السابق، ص  نفس 1
 .دراسة في هولندا كانت نتيجة أن من بين مئة قضية استخدم فيها المخدر لم ينجح إلا اثني عشرة حالة فقط أجريت 2

 .579المرجع السابق، ص : حسن الجوخدار/ الدكتور: أنظر
 .300الوسيط قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : أحمد فتحي سرور/ الدكتور 3
موسى عليه السلام إلى ربه بأن يرسل معه أخاه هارون ليعينه على دحض الاتهام الموجه إليه قال جاء ذلك في نداء سيدنا  4

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا ( 33)ي قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون  إن  ِّ رب قَال...  ":تعالى
إليكم بآياتنا أنتما ومن اتبعكما  ونَ لُ نجعل لكما سلطانا فلا يص  بأخيك و  كَ دَ ضُ قال سنشُد  عَ ( 35)بونأن يكذِّ ي أخاف يصدقني إن  

 .32-35-33سورة القصص الآيات  "(...32)الغالبون
 .032، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 7992حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، : حاتم بكار/ الدكتور5 
 .750في المادة  7969وهو نفس ما تضمنته دستور  6



شروط صحة الاستجواب وبطلانه                                                      ثانيل الـــفصال  
 

138 
 

إجراءات جعل  (02)إن هذا التحول الذي طرأ على مفهوم حق الدفاع منذ القرن 
ذلك أن المتهم صار في ، كرامة الشخصو حرية  اتحفظ من خلاله ةعملي اتالاستجواب إجراء

وضعية تسمح له بمعرفة مركزه القانوني في الدعوى الذي يمنحه حق الامتناع عن الإدلاء 
ده أثناء محامي يساع دفاعه، كما يكون له الحق في حضوربالتصريحات إلا بعد تحضير 

 قاضيبة على مشروعية الإجراءات أمام دفاعه بما فيها حق الرقاالاستجواب يصون حقوقه و 
 .إذن من قاضي التحقيقبله حق الكلام أثناء الاستجواب و  1التحقيق

يدخل ضمن حقوق وحده بل ن حق الدفاع ليس من حقوق المتهم لأيدعم هذه الفكرة؛ و 
تبدوا مصلحة المجتمع واضحة و  ،أحد روافد العدالة واجب باعتبارهيحتل منزل الالمجتمع أيضا و 

 .2ت مجرم من عقاب يستحقهليفلا أن الحرص على ألا يدان برئ و في 

 إليهة عليه تتلخص ضمانات هذه الدعامة في وجوب إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبو 
 3قد سبق الحديث عن ضمانة الإحاطة بالتهمة، و ن لا يجيب إلا بحضور محاميهوحقه في أ

 .إلى جانب المتهم أثناء الاستجواب يتبقى دراسة ضمانة وجود محامو 

قسم هذا ي كيفية مباشرتهاركائزها و ل احقيقة هذه الدعامة وبيانا لقيمتها واستظهار على وقوفا 
حق المتهم في و ( الفرع الأول)يالاستعانة بمحامبين حق المتهم في إلى فرعين يالمطلب 

 .(الفرع الثاني)الاتصال بمحاميه
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 ميح  المتهم في الاستعانة بمحا :الفرع الأول

الاتهام قد تعوزه الحجة، بحيث يقصر عن الدفاع عن إن الشخص حين يوضع موضع 
تيجة أن يؤخذ نفسه لعدم قدرته الشخصية بسبب تقيد حريته أو جهله لوسائل الدفاع، وتكون الن

سوى أن ولا سبيل لمغالبة هذه المشكلة ، بجرم هو منه بريء وهذا هو الظلم الذي يراد دفعه
لمساندته وهذا  الإلمام بأصول القانونفة و شخص آخر من ذوي المعر  جانب المتهم يكون إلى
 .1هو المحامي عنه الشخص

قانون تحقيق الجنايات ) فقد كان المتهم في التشريع الفرنسي في العصور الوسطى
قق وكاتبه، وكان على المتهمين يستجوب في سرية تامة دون حضور أحد غير المح( م0818

عليها على تبرير حظر وجود  حجج وبرهن، وقد أعطيت يجابة الشخصية دون وساطة محامالإ
ولا أن المحامي له مصلحة في الدفاع عن المتهم وفسر ذلك على  لى جانب المتهم؛إ يمحام

بريئا فلا يحتاج إلى وأن المتهم إذا كان  ،إلا مصلحة في تضليل العدالة يرجو من وراء دفاعه
 .2لطبيعيمحامي، أما إن كان مذنبا فيتعين أن تأخذ العدالة مجراها ا

أين صدر  0892ول سنة كانون الأ 18لحال إلى غاية تاريخ وبقي الأمر على هذا ا
القانون الفرنسي المتعلق بأصول الاستجواب وقد سمح لأول مرة في تاريخ التحقيق بدخول 
شخص جديد إلى غرفة المحقق، ذلك الشخص هو محامي المتهم، وقد حصر تطبيق هذا 

 3دون باقي إجراءات التحقيق سواء الاستجواب في الموضوع أو المواجهةالقانون في الاستجواب 
 .والمواجهة من خطورة في الموضوع لما يتسم به كلا من الاستجواب

                                                           
 .708المرجع السابق، ص : حاتم بكار/ الدكتور 1

.085 المرجع السابق، ص :حسن الجوخدار/ الدكتور  2  
. 769رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص ، 7922استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن،  :حسن محمد علوب/الدكتور 3

  .085المرجع السابق، ص  :حسن الجوخدار/ الدكتور :مقتبس عن
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ضمان حق استعانة المتهم بمحام أثناء  ريعات الحديثة على أن يسودالتش وقد حرصت
جراء من  الإجراءات لهذه الاستجواب بصفة خاصة لما اتإجراءات التحقيق بصفة عامة وا 

 .مصير المتهم قد يتحدد بهافأهمية 

ن حق المتهم في الاستعانة بمحام هو اتجاه عام سبق الاهتداء إليه الفقه الإسلامي  يوا 
منذ قرون، إذ تنطوي نصوص الشريعة الإسلامية على ما يدعم مبدأ الاستعانة بمحام مباشرة 

 و  ا أ  ف  ي  ع  ض   و  ا أ  يه  ف  س   ق  الح   ه  ي  ل  ي ع  الذ   ان  ك   إن  ف   ":لحق الدفاع وآية ذلك ما ورد في قوله تعالى
"لد  الع  ب   ه  ي  ل  و   ل  ل  م  ي  ل  و ف  ه   ل  ل  م  ي   ن  ع أ  ي  ط  ت  س   ي  لا  

، فدَل ذلك على جواز الاستعانة بالشخص القادر 1
ظهاره عند عجز صاحبه  .لبيان الحق وا 

فاع دمحاميه من أهم ضمانات الويعد ضمان حق المتهم في ألا يستجوب إلا بحضور 
لطمأنينة لى جانب المتهم من شأنه أن يبث اويجد مبرره في أن وجود المحامي إ الأساسية،

وقه لى حقني له وترتيب خطة دفاعه وتنبيهه إ، وتقديم الرأي القانو والهدوء في نفس المتهم
روسة أو إفادات يدلي في إجابات غير مد طيتور  رشادات لكي لاوواجباته وتقديم النصائح والإ

  .2، كما له تمحيص الأدلة والشبهات القائمة ضد موكلهتباعه لأسلوب غير مشروعبها نتيجة إ

المحامي يمارس الرقابة  جعل هذابمكتب قاضي التحقيق من شأنه  محامين وجود الهذا وا  
ى كل تراضه علالاستجواب مع ما يتوافق ومبدأ المشروعية، إذ يبدي المحامي اععلى سير 

 .مساس بحقوق الدفاع أو بشرعية الإجراءات

                                                           

.060الآية رقم    1 سورة البقرة 
.085نفس المرجع، ص    2 
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قانون تنظيم مهنة من  10والمادة  10بموجب المادة المشرع الجزائري هذا ما أقره 
ة مام جهة التحقيق مع أباح للمتهم حق المثول أالذي جراءات الجزائية الإقانون و  1المحاما

التحقيق أن يخطر ي أوجب على قاض محاميه كي يتمكن من  الدفاع عن حقوقه، وذلك بأن
فإذا طلب المتهم الاستعانة بمحامي ، عند حضوره لأول مرة يفي الاستعانة بمحام هحقبالمتهم 

ه على نفقته الخاصة، كما يمكن تعيين له محاميا تلقائيا عند الاقتضاء عن طريق نقيب ار اخت
 ه بغيره إلاَ يستوجبه أو يواجهيجوز لهذا الأخير أن فلا  المحاميين بطلب من قاضي التحقيق،

 .2بحضور المحامي

ن المتهم حر في اختيار محاميه وحقه في ذلك مقدم على حق قاضي عامة أوالقاعدة ال
ينتدب غيره ليتولى ن ختار المتهم محاميا فليس للقاضي أذا اوبالبناء عليه إ ،لتحقيق في تعيينها

هذا التنازل في محضر  ن يدونيجب أ يحامالمتهم عن الاستعانة بم ذا تنازلالدفاع عنه، فإ
طلب الاستعانة بمحام في الاستجواب من حقه  يبقىازل لا يلزمه إذ ، لكن هذا التنالتحقيق
رسالة حامي قبل الاستجواب بمقتضى بلاغ المتى فعل ذلك التزم قاضي التحقيق بإوم ،3التالي

  .مضمونة الوصول

                                                           
والمتمم ل المعدَ  ،م0273أكتوبر  09الموافق  ه7535عام ذي الحجة  05المؤرخ في  ،23-73 من القانون رقم 27المادة  1

 المتضمن تنظيم مهنة المحاماةو  ،م7922سبتمبر سنة  08الموافق  ه7392رمضان عام  02المؤرخ في  ،87-22مر رقم للأ
المحاماة مهنة  "تنص علىم، 0273أكتوبر سنة  32ه الموافق 7535ذو الحجة عام  02، الصادرة بتاريخ 22، ج ر العدد 

 حرة ومستقلة تعمل على احترام وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان
 ."الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته

وتمثيل الخصوم  يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة "من نفس القانون تنص على 20و 27ة فقر  25المادة 
 .وضمان الدفاع عنهم

ويجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به يتدخل في كل إجراء وكل تدبير 
 ."...قضائي

 .779المرجع السابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني 2
.580 المرجع السابق، ص :رافوزية عبد الست /الدكتورة   3  
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ج إذ توجب هذه .إ.من ق 013بما ورد في نص المادة حدد الشارع مظاهر هذا الحق و 
وقد استهدف من  ،1يجوز استجوابه بدونهلا تهم في الاستجواب بحضور محاميه و المادة حق الم

من  010لهذا الغرض نصت المادة خلال هذه المادة تدعيم ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، 
قاضي التحقيق في كل دور من  اأن يحيطللمدعي المدني و يجوز للمتهم   "نفس القانون على

ذا اختير عدة محامين فانه  أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وا 
 ."يكفي استدعاء او تبليغ احدهم بالحضور

الدور السلبي لمحامي الدفاع  نه يقرقانون الإجراءات الجزائية يلاحظ أل المتصفحغير أن 
ي الأطراف إذ باقبينما تكون فيه النيابة العامة طرف ممتاز ليس ك ،التحقيقر إجراءات عند سي

يبقى محامي الدفاع في موقف تسيير الدعوى من البداية و تتمتع بامتيازات السلطة العامة في 
بسط الوسائل كحق ولو كان من أ، 2المتفرج الملاحظ عاجز عن اتخاذ أي  إجراء لصالح موكله

 .إبداء الرأيتقديم طلبات أو حتى 

 المركز يعطي للمتهم إلاَ ج الذي لا .إ.في ق المسجلة على الرغم من هذه النقائضو 
ن القضاء يتجه إلى تلطيف هذا الجمود بالأخذ بطلبات الدفاع في بعض الأحيان الضعيف فإ

 .ييبدو مدى علو مبدأ الاستعانة بمحاممن هنا ، 3التحقيق يبمقتضى السلطة التقديرية لقاض

يلزم تحديد دعوة محامي المتهم لكي تتحقق الفائدة المرجوة منه باعتباره ركيزة لحق الدفاع و 
 كل تمكين هذا المحامي من الاطلاع على ملف التحقيق الابتدائي قبلستجواب و الالحضور 

 .ستجوابا

 

                                                           
 .013المرجع السابق، ص : دريادمليكة  1
 .530المرجع السابق، ص : علي جروة 2
 .320 ، صنفس المرجع 3
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 دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب :أولا

بمدى وذلك  ،خرومدى لزومها يختلف من تشريع لآ المتهم بمحام ستعانةإن مجال حق ا
، وشرعية الاستجواب تصبح خاضعة إما لحضور 1على الحريات قلة وكثرةكل تشريع محافظة 
، وقد سوى المشرع 2السالفة الذكر 013و لاستدعائه قانونا وفق لما تضمنته المادة المحامي أ
دعوة  و مخالفة في وجوبية أو جنحة أالمادة بين من كان متهما بجنامن خلال هذه الجزائري 
 .المحامي

الوقت المناسب  جراءات الاستجواب لابد من إعلامه فيإولتمكين المحامي من حضور 
ورسمية قانونية اضي التحقيق باستدعائه بصفة ؛ لهذا الغرض يقوم قليوم وساعة الاستجواب

جراء على الأقل من إكاملين  (7)ليه قبل يومينطريق رسالة مضمونة الوصول ترسل إ عن
ة ـذه شكليـ، وه3ج في حساب المواعيد.ج.إ.من ق 271حكام المادة رط مراعاة أـش الاستجواب

 .4تحت طائلة البطلان استقاؤهاب ـانونية وجـق

و في وه قاضي التحقيق في أعلى المحضر أأن ين ثبات حجية الاستدعاء جرى العملولإ
قد  "أو إضافة عبارة شفهياذا كان الاستدعاء خاص بأن محامي المتهم قد استدعي إمحضر 

على  الوصل البريدي الذي دلَ بمحضر الرفاق مع إ "كتاب موصى عليه استدعي بواسطة
 .5رسال الكتابإ

                                                           

.332 المرجع السابق، ص :محمد محدة /الدكتور  1  
 . 722: أنظر 2
جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم  "ج.إ.من ق 208المادة  3

 .انقضائها
 .وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد

ذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد إلى أول يوم عمل تال    ".وا 
.323المرجع السابق، ص : علي جروه  4  

.086المرجع السابق، ص : حسن الجوخدار/ الدكتور   5  
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ن إ جراء استدعاء المحامي يعد التزام على عاتق قاضي التحقيق بوجوب القيام به في وا 
ستدعاءات السابقة، ولا يهم موقفه من الإالنظر عن لمتهم وبغض كل مرة يقرر فيها استجواب ا

جراء ون حائلا بين قاضي التحقيق وبين إولا يك، فيما بعد إن تخلف المحامي عن الحضور
لا يمكن للمتهم الطعن  ، كماعن أسباب تغيبه الاستجواب فلا يلزم بانتظار حضوره ولا بالبحث

الاستجواب لتخلف محاميه عن جراء متى رفض قاضي التحقيق طلبه بتأجيل في صحة الإ
على قاضي التحقيق في هذه وما ، 1وضاع القانونيةقد تمت وفق للأما دامت دعوته  الحضور
 .لا التنويه عن ذلك بمحضر ويبدأ في مباشرة الاستجوابالحالة إ

، سواء الاستجوابطلب استدعاء محامي المتهم لحضور كقاعدة عامة يت القانونذا كان وا  
ن الغرض كما هو واضح في القانون مقرر من قبل المتهم أو عين له تلقائيا فإيا كان اختيار 
 .قوق الدفاع التي يتولاها المحاميلضمان ح

خير غير ا الأإلا أن هناك حالات استثنائية ترد على هذه القاعدة تجعل من استدعاء هذ
 :ملزم لقاضي التحقيق، وتتجلى هذه الاستثناءات في النقاط الآتية

 .ج.ج.إ.من ق 013حكام المادة وفق أ تنازل المتهم صراحة عن استجوابه بحضور محامي -1

ا الحضور يوحي في حد ، فمثل هذعدم توصله بالاستدعاءرغم للمحامي الحضور الفعلي  -2
  .ثرالاستدعاء من غير أمن تخلف ن استدعاؤه قد تم في الوقت المناسب مما يجعل ذاته بأ

استجوابات بصورة مستمرة خاصة في نفس القضية وفي فترات زمنية جراء عدة عند إ -3
   عادة استدعاء المحامي بمناسبة كل استجوابالحالة ليس ثمة محل لإففي مثل هذه  ،متقاربة

راء عند جالمتهم صباحا ويتم توقيف هذا الإ في استجواب البدء ، وكمثال للاستجواب المستمر؛

                                                           

.380المرجع السابق، ص : عبد الله أوهايبية/ الدكتور  1  
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بعد الظهر ثم يوقف مرة ثانية في حدود الساعة السابعة  جرائهمنتصف النهار ليباشر في إ
 .مساءا ليستأنف في صباح اليوم الموالي

 .واحد منهم لحضور الاستجواب عند استعانة المتهم بعدة محاميين يكفي استدعاء -4

 تمكين محامي المتهم من الاطلاع على ملف التحقي  قبل الاستجواب :ثانيا

يستند عليها التحقيق الابتدائي قاعدة السرية، والاستثناء الوارد ساسية التي من القواعد الأ
أربع عليها وجوب الاطلاع على ملف التحقيق من قبل محامي المتهم قبل كل استجواب ب

، وكذلك الشأن 15فقرة  013وفق لما ذكر بموجب المادة  1قلساعة على الأ (70)وعشرين
ن في ذات المادة حقه في الاطلاع على ملف بالنسبة للمدعي المدني الذي يقرر له القانو 

 .2جراءعة على الأقل قبل مباشرة الإسا (70)أربع وعشرينالتحقيق قبل 

ب تزداد إن ضمانة تمكين محامي المتهم من الاطلاع على ملف التحقيق قبل الاستجوا
معرضا لا يظل المتهم  جراءات التحقيق وذلك حتىقيمتها كلما كان النظام آخذا بالسرية في إ

العلانية في ذلك فإن هذه الضمانة يقل شأنها لأن كل من خذة بقاعدة ما في النظم الآللمفاجأة، أ
 .3جراء يتخذالمتهم والمحامي يكونان على دراية بكل إ

 

                                                           
، 7692/ 26/70الصادر بتاريخالقديم قانون الفرنسي اللى إخية لوضع الملف تحت طلب المحامي تعود الجذور التاري  1

 722تقابل المادة ف والتي بدورها .ج.إ.من ق 25فقرة  776منه، وهي المادة التي تقابلها المادة  27فقرة  72خاصة المادة 
 .727المرجع السابق، ص : فوزي عمارة: ، أنظرج.ج.إ.من ق 23فقرة 

.722ص : أنظر  2  
.332 المرجع السابق، ص :محمد محدة /الدكتور  3  
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خير في حياته اليومية يزاول كان هذا الأ وحق الاطلاع مقرر للمحامي لا للمتهم حتى لو
ين يبقى فيها كطرف دون ينبغي أن تؤثر في مركزه في الدعوى أ مهنة المحاماة، فهذه الصفة لا

 .الاكتراث بصفته كمحامي

لع على ما يتضمنه ي حتى يطاضن بالنسبة للقالمحامي دراسة الملف كما هو الشأ وعلى
ن في حالة انحراف قاضي لكي يتمك ، ويدرك نقاط قوة وضعف التحقيقمن أدلة إثبات ونفي

 .الملاحظات التي يراها ضرورية اءبدمن إدانة المتهم إظلما عن  التحقيق وبحثه

ن وضع ملف الإ ذ يعد تحت طلب المحامي هو في الحقيقة إجراء تكميلي إ جراءاتوا 
 .قل لحضور الاستجوابمنطقية وطبيعية لاستدعاء هذا الأخير قبل يومين على الأ نتيجة

في مكتب قاضي  وفعاليةواجبه وحتى يصبح لوجوده مدلولا  أداءوتمكينا للمحامي من 
كلما لزم  ن يكون ملما بكل وقائع القضية المتابع بها موكله للتدخليقتضي الحال أالتحقيق، 

على قضاة  1ج.ج.إ.من قمكرر  18وجب المشرع الجزائري من خلال المادة وقد أمر، الأ
ي التحقيق وضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف المحامي الحامل لرسالة التأسيس ف

لمحامين يكفي وفي حالة تعدد ا، 2ستخراج صور عنهالمتهم للاطلاع عليها مع إمكانية احق ا
 .3حدهموضع الملف تحت طلب أ

إن نظام قانون الإجراءات الجنائية  "وقد أيدت المحكمة العليا ذلك من خلال القرار الآتي
والمبادئ العامة التي تؤسسه تشترط حضور المتهم أمام قاضي التحقيق وأمام جهة الحكم 
لتمكين محاميه من الدفاع عنه وممارسة طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام 

 .والقرارات الصادرة ضده وفي غيابه
                                                           

، وتوضع خصيصا تحت 86تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  "مكرر 86المادة   1
 ."سين، ويجوز لهم استخراج صور عنهاعندما يكونون مؤسطراف لأتصرف محامي ا

722ص  المرجع السابق، :ريادمليكة د  2  
.728 ، صنفس المرجع  3  
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لتي أيدت أمر قاضي التحقيق ن غرفة الاتهام اوتأسيسا على ذلك تطبق صحيح القانو 
نه ليس للمحامي الحق في التأسيس في حق متهم لم يمثل أمامه ومن ثم رفض الذي اعتبر أ

ن طعن نفس المحامي في قرار غرفة الاتهام المؤيد لأمر ملف القضية، وتبعا لذلك فإتسليمه 
"قاضي التحقيق يكون غير جائز قانونا ويتعين عدم قبوله 

1. 

ب المحامي كاملا فالقاعدة تقضي تحت طل جراءات الموضوع لإن يكون ملف اوالأصل أ
نه لم المحامي يجعل من هذا الاستجواب كأوراق لم يطلع عليها بأن الاستجواب الذي يتم حول أ

 .ل المتهم عن التمسك بهذا البطلانلم يتناز  يكن ما

ثناء ي أوضع تحت طلب المحامالملف لم تفاديا لاستناد قاضي التحقيق على أوراق في وت
بين وضع الملف يقاف التحقيق في الفترة الفاصلة ؛ فمن المفروض على القاضي إالاستجواب

جراء الاستجواب أو حصر أسئلته في حدود الأ وراق والوثائق التي تم تحت طلب المحامي وا 
 .الاطلاع عليها لا غير

، إلا ن ملف الإجراءاتورة طبق الأصل مصللمحامي من استخراج  ورغم تمكين المشرع
ن المسألة لها علاقة مباشرة بالجانب المادي ن الواقع العملي أفرز عدة صعوبات خاصة وأأ

 .وحقوق الدفاع

حمل مصاريف استخراج هذه لى من يتمكرر إ 18لمشرع لم يشر في المادة فمن جهة ا
ثبت الواقع ق فإنه من جهة أخرى أمكاتب التحقية تحملها من قبل فرضي ذا ما رجحتالصور، فإ
ما يضع قاضي التحقيق  صل، هذامجهزة بآلات استخراج صور طبق الأ خيرة غيرأن هذه الأ

الذي  التصرفن يسلم الملف للمحامي لتصويره بطريقته الخاصة وهو خيارين؛ أولهما أمام أ
ر المحكمة وما يترتب على ذلك من إخلال بقاعدة سرية سواينجر عنه خروج الملف خارج أ

                                                           
1 قسم المجلة القضائية،  ،79/29/0222صادر بتاريخ ، ال508757رقم ملف قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية،   

  . 309ص  ،0226 ،20العدد المستندات والوثائق للمحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر، 
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ينجر  ع مما ما الخيار الثاني فهو رفض قاضي التحقيق بتسليم الملف لمحامي الدفاالتحقيق، أ
يحق  نه لامع الإشارة إلى أ، 1جراءاتبطلان الاستجواب وكل ما تلاه من إمكانية الطعن بعنه إ

جراء الاستجواب ثم في بداية إ ا كان المتهم قد حضرف الإجراءات إذللمحامي الإطلاع على مل
   .2اختفى

 ح  المتهم في الاتصال بمحامية :فرع الثانيال

الأول مباشرة الاتصال بمحاميه بكل  المثولز القانون للمتهم المحبوس بعد استجواب أجا
يستمر ، هذا الحق الذي يعد من مظاهر حق الدفاع المقدس والمكرس دستوريا وقانونيا، حرية

 .ه التحقيق ولا يحول دونه أي مانعقر غستيطيلة الوقت الذي 

وقد استعمل  ،3تعني حرية اللقاء والمحادثة والمراسلة بينهماصال المحامي بالمتهم إن ات
عبارة  وهي "ن يتصل بمحاميه بحريةأ " عبارة ج.إ.من ق 102في المادة  المشرع الجزائري

 ؟ وقت أيالاتصال بمحاميه في من حق المتهم  فعلاا  هل ،طرح السؤال تواسعة استدع

عادة الإدماج الاجتماعي  60، 76 بالرجوع إلى المواد من قانون تنظيم السجون وا 
بد أن فلا ،ة مطلقة بل أخضعها لقيود وضوابطأن المشرع لم يترك هذه العبار  يتبين، 4للمحبوسين

كان  حيث لا يجوز لأي، سرية تامةيتم الاتصال بين المتهم ومحاميه بحرية مطلقة وفي 
                                                           

.28 المرجع السابق، ص :وسقيعةأحسن ب /كتوردال  1  
.723 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة  2  
 .382المرجع السابق، ص : علي جروة 3
والمتضمن م،  0222فبراير سنة  28ه الموافق 7502ذي الحجة عام  02المؤرخ في  ،25 -22قانون رقم المن  82المادة  4

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس ه 7508ام محرم ع 25، الصادرة بتاريخ 70ن، ج ر العدد ييتضمن قانون تنظيم السجون وا 
والمتصرف في أمواله ومحاميه أو للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه  "م، تنص على0222فبراير  73الموافق 

 ."أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة 
للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المختصة، الحق في  "من نفس القانون 22المادة 

 .المعدة خصيصا لذلكالاتصال بالمتهم بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة 
  ."حبوس في الاتصال الحر بمحاميهلا يقيد أو يبطل المنع من الاتصال، ولا التدابير التأديبية مهما تكن طبيعتها، حق الم
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هذا  ،أو محاولة التجسس لمعرفة الحوار الدائر بينهما و المراسلةأالاطلاع على موضوع الزيارة 
دون حضور أعوان  ،غرفة خاصة معدة لهذا الغرضفي ما يستدعى جعل الاتصال يتم 

 .راسة حتى لو كان ذلك لدواعي الأمن والاحتياطحال

من كل الضغوط  يامحم، ن يكون حرا من أي قيدألمتهم بمحاميه ا كما ينبغي حال اتصال
رقابة إذا ما كان مكتب المحامي لل ينبغي عدم خضوع أي مراسلة بينهماكما ، والمعنوية يةالماد

 .يرجع للسلطة التقديرية للنيابة العامة فالأمرالخارج ب كان إن أما ،بالجزائر

لم  فالمشرع الجزائري، التي يتكلم بها المحاميكون المتهم لا يتكلم ذات اللغة  في حالةو 
ومن ثم فما الفائدة  ،ه لمحاميهفي مقابلت تهمترجم لمساعدله يق بأن يعين التحق ييلزم قاض

 ؟لاستعانة بمحام في مثل هذا الوضعالمرجوة من ا

ل هذا المطلوب عندما عدَ وضمانا لحق المتهم في الدفاع كان بإمكان المشرع إضافة 
و أأو الطرف المدني / و يجوز للمتهم أو محاميه "مكرر لتصبح على النحو التالي 76المادة 

محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو 
 .1"...الاستعانة بمترجم سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة أو 

 دور المحامي أثناء الاستجواب :أولا

جراءعامة و  ةجد هام في إجراءات التحقيق بصف إن للمحامي حقا وصدقا دور  اتا 
ما هو الدور الذي يلعبه المحامي عند : والسؤال الذي يطرح هنا ،خاصة ةالاستجواب بصف

 .2؟المتهم ستجوابالتحقيق أثناء ا يوجوده بمكتب قاض

                                                           
 .722المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 1
 .335المرجع السابق، ص : محمد محدة/ الدكتور 2
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محامي الدفاع لمكتب قاضي التحقيق عند إجراء دخل ألجزائري عندما إن المشرع ا
    الاستجواب كان هدفه مراقبة إجراءات التحقيق وتقديم السند المعنوي للمتهم من قبل محاميه

الذي إذا ما أراد الخروج عن ، الملاحظ الصامت المرحلة دور، كما يلعب المحامي في هذه 
الأخذ  الذي إذا أراد هذا الأخير، 1أسئلة بإذن من قاضي التحقيق بطرح صمته فلا يكون إلاَ 

ح له برفض التقديرية تسم هفسلطت، ب عن ذلكجوطرحه على المعني أو يح حاميسؤال المب
 .2لا فائدة من وراء ذلكنه أ ىهذه الأسئلة إذا ما رأ

  الابتدائي التزام المحامي بتبليغ المتهم للقرارات المتعلقة بالتحقي  :ثانيا

قرار صادر عن  أو بكل أمر هالمتهم عند نهاية الاستجواب مع موكلة إخطار  محاميلى ع
وذلك  ،رف في التحقيقصالحبس المؤقت وأوامر الت رهنلوضع التحقيق كالأمر با يقاض
الإخطار قد يفوت عليه فرصة الطعن أمام فإهمال ، ض تمكين المتهم من إعداد دفاعهبغر 

 "التي جاءت كما يلي ج .ج .إ .من ق 171وقد عبرت عن هذا المعنى المادة 3الاتهام غرفة 
لى محامي المتهم إربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه أوامر القضائية في ظرف لأتبلغ ا

 .لى المدعي المدنيا  و 

وامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علما أويحاط المتهم علما ب
ذا ا  و . وضاع والمواعيد نفسهالى النائب العام وذلك بالأإوراق لأسال اإر وامر أو أحالة وامر الإأب

 .ئيس مؤسسة إعادة التربيةكان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف ر 

وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في 
 .ظرف أربع وعشرين ساعة

                                                           
 .362المرجع السابق، ص : علي جروة 1
 .63 المرجع السابق، ص: يوسف دلاندة 2
 .92المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 3



شروط صحة الاستجواب وبطلانه                                                      ثانيل الـــفصال  
 

151 
 

ويخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالف لطلباته في اليوم نفسه 
  ."الذي صدر فيه

الابتدائي للمحامين عن الرغم من أن عدم إعلام القرارات القضائية المتعلقة بالتحقيق بو 
ي لم يرتب عن ذلك أي جزاء مس مصلحة جوهرية للدفاع إلا أن المشرع الجزائر يالمتهمين 

 .1إجرائي

 بطلان الاستجواب :المبحث الثاني

لإظهار  إن القواعد التي قررها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية لم توضع إلَا 
 إذا كانت ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلَا  ،إلى مرتكبهاالجريمة ونسبتها  عو الحقيقة والتأكد من وق

 .تضمن تطبيقها هناك قواعد أخرى

 تلحق إجراءات التحقيق بصفة عامة عد هي التي تحدد المخالفات التي واالقهذه 
 الذي قصده المشرع مما يجعلهدف هعرضة لعدم تحقيق ال بصفة خاصة وتجعلهالاستجواب و 

 .2إجرائي هو البطلان جزاء ويحق تطبيق عليه ابمعي

د المشرع مفقد ع يلهذا الجزاء من أهمية على الصعيدين النظري والعمللما ونظرا 
فضلا عن مساهمة كل من الفقه  هذا ،الجزائري إلى تنظيم أحكامه بموجب نصوص خاصة

  .لقضاء بقسط كبير في توسيع حالاتهوا

                                                           
المجلة القضائية، قسم ، 02/77/7925، بتاريخ 06585قرار المحكمة العليا، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم  1

 .092، ص 7969، 25المستندات والوثائق للمحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
 .27المرجع السابق، ص : محمد الطاهر رحال 2
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إن هذا التنظيم المتكامل بين التشريع والفقه والقضاء أدى إلى قيام البطلان على مذهبين 
والبطلان الذاتي وقد انعكس ذلك على أنواع البطلان والتي  يرئيسيين هما البطلان القانون

 .تختلف باختلاف المصلحة المتضررة من جراء الإجراء المعيب

عناية  ولحماية الحريات الفردية وحقوق الدفاع من المساس فقد أولى المشرع الجزائري
 .الاستجواب اتخاصة بالجزاء المترتب عن مخالفة قواعد وضمانات إجراء

 :تقسيم هذا المبحث كما يلي تم قوف على ذلكوللو 

 أسباب البطلان وأنواعه : المطلب الأول

 ارهـــــثآبطلان و ـر الــريـتق: المطلب الثاني

 أسباب البطلان وأنواعه :المطلب الأول

 في إطار اتخذ ذيوال يبالمعستجواب الا التي تلحق هم الجزاءاتأحد أإن البطلان 
حد أالموضوعية أو تجرد من  هحد مقوماتأالإجراء إلى  اافتقر هذة متى الجنائي الخصومة

لتي كان يمكن ترتبها القانونية وا ثارهآعلى بطلانه الحيلولة دون ترتيب  شروطه الشكلية ويترتب
 .فيما لو وقع صحيح

جزاء عدم ترتب  "نهأجمعوا على أو  ختلف فقهاء وشراح القانون في تعريفهم للبطلاناوقد 
الأثر القانوني الذي نصت عليه القاعدة الإجرائية لأن العمل الإجرائي المتخذ بناء عليها لم 

فيصبح  و الكيفية المنصوص عليها في القانونأو شكله أو صيغته أ، صحته مل شروطكستي
 .1"الا قيمة لها قانون أثاروما يترتب عليه من  الإجراء

                                                           
 .72المرجع السابق، ص : حت محمد الحسنيدم 1
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نواة الخصومة الجنائية إذا يتم تنظيم هذه الأخيرة من خلال  الإجراء الجنائيباعتبار و 
هذه الإجراءات على نحو ينظم المشرع ف، رصحلتي لا يجدي إخضاعها لجراءات االعديد من الإ

مال كل الآثار القانونية عولكي تنتج هذه الأ دقيق نظرا لارتباطها بالحقوق والحريات الفردية،
جراء الجنائي مقومات موضوعية للإف، النموذج التشريعيمع  طابقتتن أبد لا المرجوة منها

و شكل قيل أن الإجراء معيب ولزم البحث عن جزاء أإذا ما تختلف مقوم  ،وشروط شكلية
 .1الإجراء المعيب هملويإجرائي يعلن هذا العيب 

الفرع ) البطلان بأسبا يبينقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين توعلى ضوء ذلك 
 .(الفرع الثاني ) البطلان وأنواع( الأول

  أسباب البطلان :الفرع الأول

أظهر التطور التاريخي للبطلان الدور الهام الذي لعبه كل من التشريع والقضاء والفقه في 
نشاء حالات البطلان، وتحديد ولى كل من التشريع والقضاء جنبا إلى جنب إهذا الميدان، فقد ت

لى يوما إ م1660رنسي القديم الصادر بتاريخ عدة مراحل منذ القانون الف برعنظرية هذه المعالم 
 .هذا

تم ذلك بطريقة منظمة لقضاء في تقرير نظرية البطلان و وا التشريعكلا من وقد اشترك 
منه، وعندما يحجم  يدة للبطلان يعمل القضاء بالتخفيفنشاء حالات جدوم التشريع بإفعندما يق

جراء إعمال رقابته والقضاء ببطلان كل إة الحريات يلجأ القضاء إلى دخل لحمايالمشرع من الت
 .الدفاعنه المساس بحقوق من شأ

                                                           
 .72، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 0220بطلان الإجراء الجنائي، : سليمان عبد المنعم/ الدكتور 1
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 الدفاع ورقابة شرعية الإجراءات ية وحقوقحالات البطلان لحماية الحريات الفرد وقد أنشأة
جراءات ور الرئيس في تجسيد ذلك عن طريق إنشاء حالات بطلان تلحق الإكان للقضاء الدو  ،

 .1التي تخرق حقوق الدفاع

لشروط  افائهواستيلتحقيق قانونا بمدى قيام إجراءات اترتبط أسباب البطلان ن وبما أ
السبب فهي شروط موضوعية و صحتها والأطراف قوام كل عمل قانوني بالإضافة إلى المحل 

 توجد نه بجانب هذه الشروط الموضوعيةأغير ، وجوهرية يتعين توافرها لقيام الإجراء صحيحا
هذه الشروط  فغيابفيها إجراءات التحقيق ومن ثم  رغوجب أن تفأشكلية يتطلبها القانون  شروط

 .2يكون سبب للبطلان

ما موضوعية وهي ما يطلق عليها إوعليه فإن أسباب بطلان الإجراء الجنائي تكون 
 .أو الجوهري أسباب شكلية والتي تسمى بالبطلان الذاتي تكون أو أنها، البطلان القانوني

  البطلان القانوني :أولا

في البطلان القانوني هو حالة قانونية تطرأ على الإجراءات فتجعلها عديمة الأثر 
    ج التي تقضي بأن .ج.إ.من ق 01فقرة  156ا ما يستخلص من نص المادة هذ موضوعها،

المتعلقة  105والمادة  نيتهمستجواب المالمتعلقة با 100قررة في المادة حكام المالأ ىاعتر  "
لاَ  وما يتلوه من  نفسه ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء بسماع المدعي المدني وا 

 ."...إجراءات

                                                           

.02المرجع السابق، ص : أحمد الشافعي  1  
 23، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ج0223علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية،: فرج علواني هليل 2

 .882، ص 
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لا  "ي نص عليه المشرع وسمي أيضا مذهبالذالبطلان وعليه فالبطلان القانوني هو 
"بطلان بغير نص

دون تضارب البطلان فيحول جزاء وميزة هذا المذهب أن المشرع يتولى  ،1
 .2عنها أحكام القضاء مادام القاضي مقيد بالنصوص التشريعية ولا يستطيع الخروج

البطلان على عدم مراعاة إجراء  جزاءنه ما لم يقرر المشرع أكما يعني البطلان القانوني 
ويفهم  ،في الحدود التي نص عليها القانون ذتخي لو لم صحيحا حتىيكون  الإجراءذلك ف، معين

لا يملك  إذ3إغفاله إجراء معين حتى يترتب البطلان عنعلى إتباع نه لا يكفي النص أمن هذا 
كما لا يملك عدم  ،القاضي المقيد بالنصوص أن يقضي بالبطلان ما دام المشرع لم ينص عليه

هذا الجزاء في هذا الشأن مما يسد الطريق أمام القاضي في  القضاء به عند النص الذي يفرض
 .حالات البطلانحديد ت

على سبيل الحصر وتأسيسا على ما سبق فإن هذا المذهب يملي على المشرع أن يحدد 
لمخالفتها بالنص على ذلك  اي يريد تقرير البطلان جزاءإذ يبين القواعد الت ،حالات البطلان

 :وتتفرع على هذا المبدأ قاعدتانحة، صرا

لمخالفة قاعدة لم يقرر المشرع لها هذا  اجزاءأنه لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان  -1
 .الجزاء

 .أنه لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن تقرير البطلان حيث يكون المشرع قد قرره -2

 

                                                           
 .09المرجع السابق، ص : أحمد الشافعي 1
 .228، ص 27، دار النهضة العربية، القاهرة، ج7967الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،: أحمد فتحي سرور/ الدكتور 2
 .08المرجع السابق، ص : عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 3
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الاستجواب من خطورة، فقد أوجب المشرع  قاعدتين ونظرا لما يترتب عنوتطبيقا لهاتين ال
أن تجريه سلطة تحقيق تتمتع بصفة الحياد المطلق، وزاد من قوة هذه الضمانة عندما منع 

من  02فقرة  136طبقا لما تضمنه المادة  المشرع ضابط الشرطة القضائية من استجواب المتهم
اب المتهم أو القيام جو ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية است ..."التي تقضي ب ج.إ.ق

 ."و سماع المدعي المدنيبمواجهته أ

على ذلك فمتى قام ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم من تلقاء نفسه أو  وبناء
بموجب إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق فإن هذا الاستجواب يكون باطلا بطلانا مطلقا 

كما أن السلطة التقديرية  ،1وحدها دون غيرهامثل هذا الإجراء تختص به سلطة التحقيق  لأن
لكشف الحقيقة مقيدة بمبدأ  ةضروريجراءات التي يراها اتخاذ الإفي  الممنوحة لقاضي التحقيق

 يجوز لقاضي التحقيق مباشرته مشروعية الإجراء وبالتالي فإن كل إجراء محظور في القانون لا
 .لا كان باطلا لعدم المشروعيةوا  

الاستجواب في ظروف لا تأثير فيها على إرادة المتهم وحريته في  اتإجراءتم لابد أن تو 
     الاستجواب باطلافإذا توفر ظرف من الظروف التي تعدم الإرادة كان  ،إبداء أقواله ودفاعه
 .2وسائل الإكراه المادي والإكراه المعنوي مهما كان نوعها وأيا كانت صورتها، ومن هذا جميع 

أن أحوال البطلان تنحصر فيما استطاع  ؛هذا السبب من أسباب البطلان وقد عيب على
يف للبطلان غير كاف نصأن هذا التب سلماإلا أن الفقه والقضاء  مسبقا فقط،المشرع تحديده 

وأنه يوجد بجانبه نوع آخر من البطلان هو البطلان الذاتي أو كما يطلق عليه البعض البطلان 
 .3الجوهري

                                                           
 . 022المرجع السابق، ص : مدحت محمد الحسيني 1
 .وما بعدها 707 ص: أنظر 2

السابق، صالمرجع : رشيدة مسوس  101 . 3  
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 الذاتي البطلان :ثانيا

عدم مراعاة  هوفضلا عن البطلان القانوني أخذ المشرع الجزائري بالبطلان الذاتي الذي 
ص المشرع أي ليس من الضروري أن ين ،بإجراء معين لقياملشروط شكلية يطلبها القانون 
بل على القاضي استخلاص  ،اء على مخالفة إجراء معينجز  صراحة على البطلان بوصفه

نفسه ولو لم ويرتب البطلان على عدم مراعاة القواعد المتعلقة به من تلقاء  ،الإجراء الجوهري
 .له االبطلان جزاء يقرر المشرع

 "ج بأنه.إ.من ق 01فقرة  156الذاتي بموجب المادة  وقد جسد المشرع الجزائري البطلان
حكام لاف الأخ1في هذا الباب مخالفة الأحكام الجوهرية المقررةيترتب البطلان أيضا على 

إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي  105و 100المقررة في المادتين 
 . "...خصم في الدعوى

وقد أنشأ القضاء الفرنسي نظرية البطلان الذاتي لمواجهة ما كان ينص عليه قانون تحقيق 
ن معيار تحديد الإجراء الجوهري، 2الجنايات من حالات قليلة للبطلان مرتبط بالمصلحة التي  وا 

 .3يحميها سواء كانت هذه المصلحة عامة أو خاصة

إذا كان البطلان القانوني من وضع المشرع فإن البطلان الذاتي متروك للسلطة وعليه ف
نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب  فإذاالتقديرية لقاضي التحقيق، وهكذا 

لم يحدد جزاء البطلان  هفإن المحكمة العليامقبول أمام  يمحام ليها منـوقع عـة مـضة مكتوبـعري
ذا  بطلان إلا بمقتضى نصلا نتيجة على عدم توقيعها، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه  وا 

                                                           
 .المقصود الباب الثالث الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 1
   غير منشورة، كلية الحقوق طروحة مقدمة لنيل درجة الماجستيربطلان التحقيق في القانون الجزائري، أ :حفصية بن عيشي 2

 .79، ص  0220 -0227، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .80المرجع السابق، ص : أحمد الشافعي 3
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 تبين إغفال المحامي لتوقيع عريضة الطعن فهو بمثابة سهو لا يمس بحق الدفاع ما دامت هذه
 .1ذلك ختمها على دلَ  كما العريضة قد قدمت من محامي معتمد

من الرجوع لعلة التشريع وما قصد  لابد على قاضي التحقيقولإقرار البطلان الذاتي 
العمل ما المقصود ب أن المشكل الذي يطرحه هذا البطلان هوغير المشرع من الإجراء، 

فالعمل  ؛ير الجوهريرق بين العمل الإجرائي الجوهري وغبد من بيان الفالجوهري؟ لا ائيجر الإ
رتب على تخلفه تحقيقه للغاية منه، أما الغير تأوجب القانون مراعاته وكان ييكون جوهريا إذا 

رتب على تخلفه عدم تحقيقه الغاية منه وجعل تما أوجب القانون مراعاته وكان لا يجوهري إذا 
 .2االمشرع أمر مباشرته جوازي

جوهريا عندما يكون مقصودا منه الإجراء يعد ف الاجتهاد القضائي بالنظر إلى أما
 .3المحافظة على حقوق الدفاع أو حقوق أطراف الدعوى أو يرمي إلى حسن سير العدالة

ع المشر  افي إظهار الحقيقة، فقد أحاطهأهمية الاستجواب من  اتلما لإجراءونظرا 
يتعين مراعاتها تحت طائلة البطلان سواء تعلق الأمر  تم في إطارهابضمانات شكلية ت
الأول أو الاستجوابات اللاحقة سواء كان منها الاستجواب في  المثولبالاستجواب عند 

 .الموضوع أو المواجهة

 

 

                                                           
، المجلة القضائية، قسم المستندات والوثائق للمحكمة 29/77/7962قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، الصادر بتاريخ  1

 .06، ص 7969، 23العليا، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
 .08المرجع السابق، ص : عبد الحميد الشوابي/ الدكتور 2
، المجلة القضائية، قسم المستندات 09/77/7963، الصادر بتاريخ 35.295قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  3

 .026، ص 7969، 25والوثائق للمحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
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 الأول المثولطلان الاستجواب عند ب -1

بينتها وواجبات فرضها المشرع وقد جراءات شكلية الأول يخضع لإ المثولإن استجواب 
 وابن حالات بطلان الاستجوا  تحت اتهمراعا ي التحقيقضاقيتعين على ف ج.إ.من ق 100المادة 
وعدم تنبيهه بحقه في  ،بة إليهعلام المتهم بالوقائع المنسو إم الأول تحصر في عد المثولعند 

بكل  جوب إخباره لقاضي التحقيقوو  يوبحقه في الاستعانة بمحامبأي تصريح  عدم الإدلاء
 .1طرأ على عنوانهتغيير ي

  ات اللاحقةبطلان الاستجواب -2

جراء المواجهة الناتجة عنه  نظرا لخطورة في بعض  -إجراء الاستجواب في الموضوع وا 
قواعد تكفل بالمشرع  اطهمافقد أح ،ثار على حقوق المتهمينمن آ ماوما يترتب عليه -الحالات
على مخالفتها هي  والتي يترتب يطلب الاستعانة بمحامخاصة عند الدفاع في  الحق للمتهمين

 .الأخرى البطلان

 أنواع البطلان :الفرع الثاني 

القانونية وعدم الاعتراف بما  مة إلى تجريد الإجراء من قيمتهكقاعدة عا نيؤدي البطلا
البطلان المطلق  ؛لبطلانل ن نوعينيب أن حدود ذلك يتوقف على التمييز ثار إلاَ من آ أنتجه

ف البطلان المطلق على البطلان ق وصوالقضاء على إطلاوالبطلان النسبي وقد جرى الفقه 
كما جرت ، المتعلق بمصلحة الخصومالبطلان والبطلان النسبي على ، المتعلق بالنظام العام
محل منهما  لترادفين يحل كمك "بالنظام العام متعلق "و "مطلق "طلاقإأحكام القضاء على 

 .2خرالآ

                                                           
 .89المرجع السابق، ص : أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
 . 728مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  2



شروط صحة الاستجواب وبطلانه                                                      ثانيل الـــفصال  
 

160 
 

هذا التقسيم ثم انتقل إلى الإجراءات المدنية ثم بعد وقد كان القانون المدني أول من عرف 
 .تبناه قانون الإجراءات الجزائية ذلك

ن الو  نظرا لما ، لة ذات أهمية في التطبيق العمليتمييز بين هذين النوعين يعتبر مسأا 
مرة تواجه هذه  لففي ك، العمومية ومصيرها من نتائج وآثار في إجراءات الدعوى اميترتب عليه

ن للقول بأة رجال القضاء ذلك ما يجعلهم يلتزمون بميدان كل نوع من نوعي البطلان لالمسأ
 .1مخالفة إجراء معين يرتب البطلان المطلق أو البطلان النسبي

بالنظام البطلان المتعلق فإن تقسيم البطلان يكون بين  وحسب قانون الإجراءات الجزائرية
قد بين و ( البطلان النسبي) البطلان المتعلق بمصلحة الأطرافو  ،(البطلان المطلق) العام

 .القضاء هذا التقسيم وأكده

 :من البطلان مضمون هذين النوعين يبينوفيما يلي 

  (البطلان المطل ) البطلان المتعل  بالنظام العام :أولا

قانون غير أن 2هناك من يفرق بين البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان المطلق
في مقتضيات أحكام  أن المتمعن إلَا ، امر في نصوصه إليهلإجراءات الجزائية الجزائري لم يشا
ويجوز دائما للخصم ..."ع علىنص المشر  هذا الفرق إذ ج يجد.إ .من ق 15فقرة  039لمادة ا

إذا ن الأمر لن يكون كذلك مما يعني أ"...لمصلحته وحده بالبطلان المقررالتنازل عن التمسك 
 .3نت القواعد من النظام العاماك

                                                           
 . 20المرجع السابق، ص : أحمد الشافعي 1

2
 Nullité absolue 

   .93، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 7990، 20الموجز في الإجراءات الجزائية، ط: نظير فرج منا/ الدكتور 3
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المحكمة العليا يستعمل في قراراته مصطلح البطلان المتعلق بالنظام العام  قضاءغير أن 
منه  102فقد استعمل في المادة  القانون المدني أما، 1بدلا من استعمال البطلان المطلق

  .2البطلان المطلقمصطلح 

مخالفة بعض القواعد التي وضعها المشرع ضمانا ويقوم هذا النوع من البطلان عند 
تقضي به تلقاء  نحة أو ضمنيا ويمكن للمحكمة أار ه صولا يجوز التنازل عن، 3للمصلحة العامة

ن يتمسك به ويجوز التمسك به في مصلحة أ ، ولكل ذينفسها ودون حاجة إلى طلب الخصوم
ن أ قضاءمن المستقر عليه ف، 4العلياي مرحلة كانت عيه الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة أ

ت نية مرحة كاوى التمسك به في أالمتعلق بالنظام العام يجوز لكل طرف في الدع البطلان
  .ء الصريح للخصمولا يجوز تصحيحه حتى لو كان بالرضا 5عليها الدعوى

فإذا ما كانت هذه  ،ةص عليها المشرع لحماية مصلحة معينإنما ين ن كل قاعدة إجرائيةإ
نظام العام كقاعدة سرية التحقيق الالعدالة كانت هذه القاعدة من  ن سيرالمصلحة تتعلق بحس

                                                           
 : أنظر في ذلك 1
، تصدر عن إدارة نشرة القضاة، 7982/ 22/ 32الصادر بتاريخ  ،77832ملف رقم  الجنائية،قرار المحكمة العليا، الغرفة  -

 . 67، ص 7982، 22التشريع، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
، المجلة القضائية، قسم 70/22/7966، الصادر بتاريخ 56. 255قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم  -

 . 090، ص 7992، 23والوثائق للمحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر، العدد المستندات 
  م0222يونيو سنة  02ه الموافق 7508جمادى الأولى عام  73مؤرخ في ال، 72-22من القانون رقم  720تنص المادة  2
م، والمتضمن 7922ة سبتمبر سن 08ه الموافق 7392رمضان عام  02المؤرخ في  ،26-22لأمر رقمل ممتمالعدل و الم، 

على  72م، ص  0222يونيو سنة  08موافق ه ال7508جمادى الأولى  79، الصادرة بتاريخ 55ج ر العدد  القانون المدني،
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها  "

 ."ولا يزول البطلان بالإجازة 
  .022ص  ،المرجع السابق: جيلالي بغداد 3

 .06 الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: أحمد فتحي سرور/ الدكتور4 
، المجلة القضائية، قسم المستندات 78/28/7967، الصادر بتاريخ 02957، ملف رقم المحكمة العليا، الغرفة الجنائيةقرار  5

 .          086، ص 7969، 20والوثائق للمحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
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ها المشرع مصلحة قوق الدفاع من النظام العام إذا لم يراعى فيوهكذا فضمان ح ،1الابتدائي
نفسه كعدم دعوة الخصوم بل أراد تحقيق الصالح العام في وجوب تمكين المتهم من الدفاع عن 

ن م بطلانه وما قد يبني عليه محامي المتهم في جناية إلى حضور الاستجواب أمر يترتب عليه
 .2أدلة

تعلقة بالنظام العام في جميع مراحلها هي ضمانات م إن الضمانات الخاصة بالاستجواب
النظام  بطلان من ه من إجراءات وهوينتج عنبطلان ما  وبالتالي ،البطلان ومخالفتها يرتب

بناء على  قبل ضابط الشرطة نم تهمباشر نعدام الولاية لإجراء الاستجواب و حالة امثل  ،العام
 .ة قضائيةإناب

أو  هدتهديتأثير على إرادة المتهم سواء ب كما يكون البطلان متعلق بالنظام العام حال وجود
وهذه ، 3معنوي ضدهالإكراه المادي أو الكراه مختلف وسائل الإو استعمال أه كذبا وعدأو  هقارهإ

 ن مهمتهتعلقها بالثقة في قاضي التحقيق وأالضمانات للاستجواب لم تقرر لصالح المتهم بقدر 
 .4بإثبات الاتهام على المتهم أو تبرئته منهالأساسية هي تحقيق العدالة سواء 

  (يبنسالبطلان ال) البطلان المتعل  بمصلحة الخصوم :ثانيا

ت المقررة ماناضال يجب أن تتم في إطار القانون بمراعاة كافة الاستجوابإن إجراءات 
 حث عن حقيقة الجريمة ق المصلحة العامة والبيوتحقمن جهة الفردية لحماية الحقوق والحريات 

                                                           
 .   968المرجع السابق، ص : مأمون محمد سلامة/ الدكتور 1
 .396المرجع السابق، ص : رءوف عبيد/ الدكتور 2
 .395 المرجع السابق، ص :مأمون محمد سلامة/ الدكتور 3
 .302 المرجع السابق، ص :محمد محمود عبد العزيز 4
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هذا الجزاء الذي يطلق  ،لبطلانات لجراءالإ هذهعرض لفة ذلك يمخاو  1من جهة أخرى
لفة ايترتب على كل مخوالذي  ؛عليه البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم

 من يستفيد منها إلاَ  لح الفردية التي لاحد الحقوق أو المصالقاعدة إجرائية جوهرية تهدر أ
 .2البطلانبيتمسك 

 ف هو معيار المصلحةطرالحة الأتقرير البطلان المتعلق بمصوالمعيار الذي يعتمد عليه ل
 ،افطر حالات البطلان المتعلق بمصلحة الأن المصلحة المحمية هي التي تحدد ؛ ذلك أ

طراف الدعوى المخالف يمس المصلحة الخالصة لأجراء والقضاء هو من يقدر إن كان الإ
 .3الجزائية من عدمها

والتي أحالت  4ج.ج.إ.قمن  10فقرة  032وقد نصت على هذا النوع من البطلان المادة 
 013المتعلقة بالمصلحة الخاصة للمتهم، والمادة  من نفس القانون 011لى المادة بدورها إ

ن هذا البطلان يتعلق بمصلحة خاصة فهو بطلان نسبي والمتعلقة بمصلحة المدعي المدني، ولأ
 ،حتهمصل جراء الذي يراعيالمصلحة أن يتنازل به اتجاه الإهذه ب يجوز لصاحومن ثم 

وبوجود  اجراء دون حاجة للطعن فيه، ويكون التنازل في هذه الحالة صريحالإبذلك يصحح و 
  .175فقرة  032حكام المادة دعوته قانونا وفق ما تقضي به أبعد و أمحامي 

 

 

                                                           
 .22 المرجع السابق، ص :ان بارشسليم/ الدكتور 1
 .93 المرجع السابق، ص ،بطلان الإجراء الجنائي :لمنعماسليمان عبد / الدكتور 2
.87 مرجع السابق، صال :حمد الشافعيأ  3

  

 .725ص : أنظر 4
.52 المرجع السابق، ص :محمد الطاهر رحال  5  
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محكمة إذ يجب التمسك به أمام  ؛يتميز البطلان النسبي بأحكام خاصة جل هذامن أ
به من  ين تقضوز للمحكمة أكما يج، لأول مرة أمام المحكمة العليا ثارتهالموضوع ولا يجوز إ

من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة من الحكم  لاَ ه إبتلقاء نفسها ولا يجوز التمسك 
 القانونية المقررة لمصلحته، كذا قابلية هذا البطلان  دببطلان الإجراء لعدم مراعاة القواع

 .عن طريق رضا الخصم حللتصحي

 ثارهلبطلان وآاتقرير  :المطلب الثاني

جل من أ بطلان عناية خاصة ووضع لها ضوابطلإجراءات تقرير االجزائري أولى المشرع 
ثناء المحاكمة ة التحقيق القضائي بدرجاته أو ألرحسواء خلال م، تنظيم سير الدعوى الجزائية

 1في الدعوى وعدم تعرض حقوق الأطراف للمساس والانتهاك لوذلك لغرض عدم تأخير الفص
حقيق أمام قاضي التحقيق لا يرتب والأصل أن البطلان المقرر بسبب عيب في إجراءات الت، 
 . متى تقرر بأمر من غرفة الاتهام أو بحكم من محكمة الجنح والمخالفاتثاره إلاَ آ

القانونية فيصبح كأنه لم يكن، كما  ثارهدة متى تقرر بطلان الإجراء زالت جميع آوكقاع
يتعين إسقاط الدليل المستمد منه، أما إذا كان الدليل المستمد منه منفصلا عن الإجراء الباطل 

 .2فإن ذلك لا يؤثر عليه ويبقى صحيحا وبإمكان القاضي الأخذ بهذا الدليل المستقل

( الفرع الأول)تقرير البطلان يبينإلى فرعين  م هذا المطلبيقستم تولدراسة هذه النقاط سي
 .(الفرع الثاني)ثم آثار البطلان 

 

 

                                                           
 .722المرجع السابق، ص : أحمد الشافعي 1
 .723 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 2
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 تقرير البطلان :الفرع الأول

إذ يتوقف عليه  ،يكتسي تقرير البطلان أهمية لا تقل عن أهمية المسائل الموضوعية
التمسك به من طرف  مصير الدعوى الجزائية، لذلك وضع له القانون قواعد يجب مراعاتها عند

ثارته بشروط معينة، وت أمام قاضي التحقيق نفسهالخصوم  تولي غرفة الاتهام أو التمسك به وا 
ن إذا ما توافرت شروطه يمكن التنازل عن البطلاكما  ،الفصل فيه بالنطق به أو رفضه

 .ومقتضياته

 الأطراف التي لها ح  التمسك بالبطلان :أولا

الأول أو في  المثولإن البطلان كجزاء إجرائي إذا أصاب استجواب المتهم سواء عند 
، وذلك إما لمخالفته أو عدم مراعاته للقواعد الجوهرية فإن ذلك أو عند المواجهة الموضوع

الذي يثور بهذا  لالتساؤ غير أن  ،يستوجب بالضرورة طلب إلغائه لأنه مشوب بعيب البطلان
 الصدد يتمحور حول من له الحق في طلب إلغاء هذا الإجراء المشوب بهذا العيب؟

نصوصه المنظمة لجزاء بطلان  واستقراءالجزائري ون الإجراءات الجزائية بالرجوع إلى قان
بطلان ق ووكيل الجمهورية الحق في طلب أن لكل من قاضي التحقي يتبينإجراءات التحقيق 

 .من تلقاء نفسهاتقرير ذلك ب كما يجوز لغرفة الاتهام الاستجوا

 طري  المتهم عنإثارة البطلان  -1

  أنه في مرحلة التحقيقلمتهم إلَا ج من حقوق ل.إ.الجزائري من خلال قرغم ما أقره المشرع 
حق طلب البطلان بصفة أساسية، وبالتالي فإذا ما له لم يرتب التحقيق أمام قاضي  الابتدائي

المتهم أو محاميه أن إجراء الاستجواب مشوب بعيب البطلان ومن شأن ذلك التأثير على  حظلا
التحقيق المختص  يحقوقه في الدفاع، جاز له الإشارة إلى ذلك بموجب عريضة توجه إلى قاض

 .تهامثم ترفع هذه العريضة إلى غرفة الابإجراء الاستجواب أو إلى وكيل الجمهورية ومن 
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الجزائري لم يخول للمتهم حق إخطار غرفة الاتهام مباشرة بطلب إلغاء وعليه فالمشرع 
رية، هذا ما الاستجواب المشوب بعيب البطلان كما هو مقرر لقاضي التحقيق ووكيل الجمهو 

ذلك إجحافا واضحا وعيبا جوهريا في  لمشرع في هذه النقطة واعتبارجعل البعض يوجه نقد ل
الدفاع، وما على المتهم إلا طلب لمساواة والمساس بحقوق القانون من شأنه الإخلال بمبدأ ا

لتماس من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية عن طريق إخطارهما بحالات البطلان المسجلة ا
 .1ج.ج.إ.من ق 038ليتصرفا في الأمر بمعرفتهما طبقا لمقتضيات المادة 

ثارة وقفها اتجاه مسألة إلصادرة عنها محدى القرارات اأما المحكمة العليا فقد بينت في إ
 يجيز للمتهم أو الطرف المدني طلب ن القانون لاإ "فجاءت بما يليالبطلان من قبل المتهم 

تهام بمناسبة أمر له ارتباط بالإجراء الباطل أو بمناسبة مام غرفة الا أبطلان الإجراءات إلاَ 
مر بإرسال المستندات عرض القضية برمتها على تلك الغرفة بعد أمر قاضي التحقيق مثل الأ

  من طرف القاضيلاَ ن لا يكون إن طلب البطلاأثناء سير التحقيق فإ ماإلى النائب العام، أ
 .2"و وكيل الجمهوريةالمحقق نفسه أ

 رة البطلان عن طري  قاضي التحقي إثا -2

أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق الذي يقوم بمباشرة إجراءات التحقيق ممارسة 
فإذا تبين  ،الرقابة الذاتية على أعماله وذلك بإمكانية إثارة مسألة البطلان أمام غرفة الاتهام

لقاضي التحقيق وجود عيب في الإجراءات أثناء استجواب المتهم، فعليه وبعد استطلاع رأي 
                                                           

مر ن يرفع الأأجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه إجراء من إن أذا تراءى لقاضي التحقيق إ "ج.ج.إ.من ق 726المادة  1
 .خطار المتهم والمدعي المدنيا  ي وكيل الجمهورية و أجراء بعد استطلاع ر بطال هذا الإإلغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب 

لى غرفة الاتهام إن يوافيه بملف الدعوى ليرسله ألى قاضي التحقيق إنه يطلب إبطلانا قد وقع ف أنذا تبين لوكيل الجمهورية إف
 .ويرفع  لها طلبا بالبطلان

 ."797جراءها وفق ما ورد في المادة إوفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام 
، المجلة القضائية، قسم 20/20/0222، الصادر بتاريخ 380289رقم ملف المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار  2

 . 362، ص 27د ، العد0222زارة العدل، الجزائر، ، و للمحكمة العليا الوثائقالمستندات و 



شروط صحة الاستجواب وبطلانه                                                      ثانيل الـــفصال  
 

167 
 

خطار المتهم نيابة رفع الأمر لغرفة الاتهام وموافاتها بملف الدعوى بمعرفة ال 1وكيل الجمهورية وا 
 .العامة مشفوعا بطلب إبطال هذا الاستجواب المشوب بعيب البطلان

ذا كان وطلب بطلان جراءات الجزائية لم يحدد شكل طلب البطلان بصفة عامة قانون الإ وا 
ن يقوم قاضي التحقيق بذلك بموجب العمل على أ ، فقد جرىالاستجواب بصفة خاصة اتإجراء

ن المشرع لم يحدد ميعاد معين لرفع مثل هذا ما أ، ك2يرفع إلى الجهة المختصة طلب عادي
 .3الطلب

 إثارة البطلان عن طري  وكيل الجمهورية -3

فقد خوله  ،ره محاميا عاما مدافعا عن تطبيق أحكام القانونإن وكيل الجمهورية باعتبا
بقاء العمل بهذا شوب بعيب والمطالبة بإلغائه لأن إثارة بطلان الاستجواب المالمشرع إ

 .جراءات التحقيقاقية العدالة والتأثير سلبا على إالاستجواب من شأنه المساس بمصد

لى قاضي التحقيق لموافاته بملف الدعوى قصد لب إويكون ذلك عن طريق توجيه ط
رفاقه بعريضة من أة الاتهام بمعرفة عرضه على غرف لغاء الاستجواب جل طلب إالنائب العام وا 

 .4ج.ج.إ.من ق 02فقرة  151لمادة الباطل وفق لما نصت عليه ا

 إثارة البطلان من طرف غرفة الاتهام -4 

 ، فقدالتحقيق عمال قاضياقبة لأللتحقيق وجهة مر ن غرفة الاتهام باعتبارها جهة عليا إ
خولها المشرع الجزائري إثارة البطلان من تلقاء نفسها في إطار القضايا المعروضة عليها 

حيتها تقرير امتداد هذا البطلان ، كما يكون من صلاج.ج.إ.من ق 151حكام المادة إعمالا بأ
                                                           

 .بلاغ هنا عبارة عن شكلية قانونية لضمان العلم ولا يترتب أي أثر عن تخلفهلإا 1
 .728ص  ،المرجع السابق :محمد حزيط 2
 .752 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 3

.88ص : أنظر   4  
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ن وهذه حالة من حالات إثارة البطلان ي طرف كاطعن من ألل إلى إجراءات أخرى لم تكن محلا
نفس من  161حكام المادة التلقائي في إطار المراقبة اللاحقة على إجراءات التحقيق تطبيقا لأ

 .القانون

 بالبطلانشروط التمسك  :ثانيا

 :أهمها ما يليالشروط عدة  يشترط للتمسك بالبطلان توافر

 جراء جوقريالمطلوب بطلانه إالمعيب أن يكون الإجراء  -1

 ، إلاَ جرائية جوهريةباستجواب المتهم ومواجهته قواعد إيعتبر القانون القواعد التي تتعلق  
و جتهاد القضاء يستنبطه من الحكمة أنما ترك ذلك لاأنه لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري وا  

فإذا كان القانون لا يقصد من القاعدة إلا  ،معينا جراءإتقرر التي تقف وراء كل قاعدة الغاية 
جراء لإو لمصلحة الخصوم، اعتبر العام أو التنظيم دون تحقيق غاية معينة للصالح اأرشاد الإ

 .غير جوهري

فتحريز المضبوطات مثلا لم يقصد به القانون سوى مجرد صيانة الدليل والمحافظة عليه 
حد الشروط المطلوبة في ة رغم عدم توافر أذا تحققت هذه الغايإتلافه، فإخشية ضياعه أو 
 .جراء غير جوهريالتحريز اعتبر الإ

عتبر المقررة قانونا أالقاعدة  بمراعاة لا تتحقق إلاَ  التشريعإذا كانت الغاية من أما   
دون ومواجهته وضوع يق في المستجواب المتهم من قبل قاضي التحقجراء جوهريا كاالإ

 .1ولالأ المثولاستجوابه عند 

 

                                                           

.023المرجع السابق، ص : جيلالي بغدادي/ الدكتور    1 
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  فيه كون المتمسك بالبطلان سبباألا ي -2

ن يتمسك بالبطلان من يجوز أ ، لاخطائهأقاعدة عدم استفادة الخصم من من  انطلاقا
همال سواء كان ذلك عن قصد أو عن إن يدعي ضد فعله ليس للشخص ألأنه ، 1تسبب فيه

جراء مباشرة، بل يكفي توافر الفعل هو الذي تسبب في بطلان الإ ن يكون ذلكولا يشترط أ 2منه
جراء فأهدر آثاره التي خصه بها القانون فيما السببية بين الفعل والعيب الذي أصاب الإ علاقة

 .لو تم بطريقة صحيحة

 وعليه لا تسبب الخصم في حصول العيب بنفسه أو عن طريق شخص آخر يمثله،وسواء 
بل  ذلكطالما لم يطلب منه  بطلانالالطعن بالاستجواب يجوز للمتهم الذي حلف اليمين قبل 

 .المحققالقاضي قام بهذا التصرف من تلقاء نفسه حتى يصدقه 

 الدفاعخلال بح  لإجراء الجوقري إأن يترتب على مخالفة ا -3

علام محامي ، فعدم إثارتهن لا ينشأ إلا لمن له مصلحة في إن الحق في التمسك بالبطلاإ
اب في الوقت جراءات الاستجو اضي التحقيق بصفة رسمية عن حضور إالمتهم من قبل ق

 .حقوق الدفاعب اسمسيؤدي ذلك إلى الات جراءهذه الإالمناسب ليوم وساعة 

 البت في طلب البطلان -4

البت في طلب غلق التحقيق وفي ما عدا مواد الجنايات تصبح الجهة المختصة ببعد 
 وقد حدد المشرع الجزائري الإجراءات التي يمكن إثارة البطلان، 3البطلان هي جهة الحكم

 :ام جهة الحكم على سبيل الحصر وهيمأ بشأنها

                                                           
 .023 ص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 7992البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، : عبد الحكم فودة 1
 .55 المرجع السابق، ص :مدحت محمد الحسيني 2
 .722 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 3
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 .لو الأ المثولكليات الخاصة باستجواب عند عدم مراعاة الش -

عوته قانونا عند استجواب المتهم و دالشكليات الخاصة بحضور المحامي أ عدم مراعاةعند  -
 .و عند سماع المدعي المدنيأو إجراء مواجهة أ

تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب وكذا جراءات التحقيق عند عدم وضع ملف إ -
حكام الأقل وفق أساعة على ( 70)قبل سماع أقواله بأربع وعشرينمحامي المدعي المدني 

 .1ج.ج.إ.من ق 013المادة 

امي المتهم لى محساعة إ( 70)يق في ظرف أربع وعشرينعند عدم تبليغ أوامر قاضي التحق -
  .2من نفس القانون 10فقرة  018حكام المادة المدعي المدني وفق أو 

 يقبل أ من أطراف الدعوى لان إذا كان مرفوعوجه البطويجب تقديم الطلب المتضمن أ
لَا دفا من نفس  15فقرة  010ادة  كان عرضة للرفض وفق لما تضمنته المع في الموضوع، وا 

 .3يضاالقانون أ

 آثار البطلان :الفرع الثاني

، نتيجة لعدم مراعاة الأحكام الواردة في القانون أو نتيجة الاستجواب مشوب بعيب إذا جاء
ن كل وتجريده م باطل يكفي اعتباره لاف مخالفة الأحكام الجوهرية التي أوجب المشرع احترامها،

نما يجب أ ن جزاء البطلان لا يتقررقانونية لأال قيمته به جهة قضائية ق ن تنطمن تلقاء نفسه وا 
ذا تقرر إ عليه في الحكم ولا عتبر كأن لم يكن ولا يعول بطال الاستجواب المعيب أمختصة، وا 

                                                           

. 722أنظر   1  
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وعليه فهو يظل منتج لجميع آثاره ، 1بيادانة سواء كان البطلان مطلقا أو نسيعتد به في الإ
 .ن يحكم بذلك تزول كل قيمة لهيحكم القاضي ببطلانه، لكن بمجرد أن لم إالقانونية 

ثر البطلان يمكن أن ينصب على ورجال القضاء والفقه، أن أ توترى أغلب التشريعا
 .جراءات اللاحقة لهالإجراء المعيب ذاته وعلى جميع الإ

 المعيب نفسه جراءعلى الإ آثر البطلان :ولاأ

، يترتب عنه التحقيق الابتدائي إجراءات إجراء من دور حكم قضائي ببطلانبمجرد ص
 أداء وظيفته الأساسية زوال آثاره القانونية وفقدان لقيمته في الدعوى الجزائية، ويتوقف عن

 .2كأنه لم يكنو ويصبح الإجراء المعيب منعدما 

ن عدم جواز استناد المحكمة إليه في إدانة المتهم، كما أويؤدي الاعتراف الباطل إلى 
لم يتنازل عن ذلك يترتب  و دعوته قانونا مام ومواجهته بدون حضور محاميه أاستجواب المته

حكام طلان الاستجواب والمواجهة وكل الإجراءات اللاحقة لها، وهذا وفقا لما قضت به أعنه ب
 .3ج.ج.إ.من ق 032المادة 

التحقيق في الدعوى لا يترتب إجراءات بكم بعدم اختصاص قاضي التحقيق الحن وقضى بأ
را وذلك نظ اءات صحيحةجر ي قام بها، وتبقى بالتالي هذه الإجراءات التالإعنه بطلان 

  .4خذ به القضاء الفرنسيوهو نفس الموقف الذي أ لاستحالة إعادة بعض الإجراءات
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 عليه السابقةعلى الإجراءات جراء الإبطلان آثر : انياث

والتي وقعت  ،جراءات السابقة عليهبطلان الإجراء لا يتعدى إلى الإالقاعدة العامة أن 
، لأن سابقة على الإجراء الباطلفلا يمتد البطلان إلى ما تم من إجراءات صحيحة صحيحة 
الباطل  ثارها فلا يترتب على الاستجوابتها، وبالتالي تبقى منتجة لجميع آصح يثبتالقانون 

 .و التفتيش السابقة لهبطلان إجراء المعاينة أ

 أن البطلان يمتد إلى إلاَ مة دون الحاجة إلى نص يقرره، وهذا المبدأ تمليه القواعد العا
حالة الإجراء السابق إذا وجد ارتباط بين الإجراء الباطل والذي سبقه، وهكذا فبطلان أمر الإ

على تهمة مجهولة  ن الاستجواب تم بناءالسابق طالما أ ليتضمن الاستجواب لجهل الاتهام يمتد
 .1وردت بأمر الإحالة

 له جراء على الإجراءات اللاحقةأثر بطلان الإ: ثالثا

نما يمتد أثره إلى جميع الإ جراءات المترتبة إن البطلان لا يتناول الإجراء المعيب فحسب وا 
ومرتبطة به  االباطل سبب في نشوئه جراءرتبط به رابطة النشوء بأن كان الإ، والتي ت2عليه
بني على  ما ":وذلك تطبيقا للمبدأ القائل جراءات اللاحقةالإ تتباطا مباشرا، فلولاه لما وقعار 

"باطل فهو باطل
3. 

يترتب عليه الأول  المثولاستجواب المتهم عند بإجراء فأمر المشرع لقاضي التحقيق 
نتيجة إغفال قاضي دلة مباشرة كالاعتراف، أء الحبس المؤقت وما ينجم عنه من جرابطلان إ
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نه ولا يصححه استجواب المتهم لاحقا أمام الجهة التي يثار أمامها الموضوع لأ التحقيق ذلك
 .1معدوم معدومالمعدوم والمبني على 

فهذه الأخيرة  جراءات التي تليهان الاستجواب الباطل مستقل عن الإذا كوفي حالة ما إ
ستجواب لا يترتب عليه بطلان كل ن بطلان الاارها القانونية، ذلك أتبقى منتجة لجميع آث

 .جراءات التحقيقإ

 011حكام المادتين أ ضرورة وجوب مراعاة2ج.ج.إ.من ق 032وضحت المادة وقد 
جراء مواجهة المتعل من نفس القانون 013و قتين باستجواب المتهمين وسماع الأطراف المدنية وا 

لا ترتب على مخال جراءات، ويعتبر هذا النص يليه من إ جراء نفسه ومافتها بطلان الإبينهم وا 
افة يستتبع وجوبا بطلان ك المعيبجراء ني النص الوحيد الذي ذكر صراحة أن بطلان الإالقانو 

 .إجراءات التحقيق اللاحقة له

أن  لائها ببطلان الاستجواب أو سماع الطرف المدني لا تملك إفغرفة الاتهام عند قضا
ثر ج جعلت  امتداد أ.إ.من ق 032ولى من المادة ببطلان الإجراءات اللاحقة، فالفقرة الأتحكم 

ن السلطة التقديرية في ذلك، أما إ لزاميا، ولا تملكبطلان الإجراء إلى الإجراءات اللاحقة له إ
ن المحكمة العليا تقضي بنقض القرار الصادر في هذا الفت غرفة الاتهام  هذا المبدأ فإخ

 .3الشأن

                                                           
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  :رشيدة مسوس 1
المتعلقة بسماع  722المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة  722حكام المقررة في المادة تراعى الأ "ج.ج.إ.من ق 722المادة  2

 .جراءات إ يتلوه منجراء نفسه وما لإلا ترتب على مخالفتها بطلان اا  المدعي المدني و 
ن يكون أجراء ويتعين لإن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك اأحكام هذه المواد أويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه 

 ."و بعد استدعائه قانوناألا في حضور المحامي إن يبدي أالتنازل صريحا ولا يجوز 
 .022 المرجع السابق، ص :أحمد الشافعي 3
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لق بمصلحة الخصوم كالذي ينشأ ذا كان البطلان نسبي يتعهذا ويمكن الإشارة إلى أنه إ
يزيل أثر هذه المخالفة ن لمحامي لحضور الاستجواب فللمتهم أغفال القاضي دعوة اعن إ

 .ستجواب في غياب محاميهن يجري معه الاويرضى أ

كان البطلان الذي لحق و المتهم التنازل عن حقه في طلب الإبطال أن رفض أما إ
من نفس  0381شرع الجزائري في المادة ن المب مطلق يتعلق بالمصلحة العامة، فإالاستجوا
عن طريق إعادته جراء المعيب يمكنه أن يصحح الإ ن قاضي التحقيق لاذهب إلى أ القانون

نما عليه أ  .2بان ينتظر حتى تختص غرفة الاتهام بالدعوى وتقرر بعد ذلك ما تراه مناسوا 

                                                           
مر لأن يرفع اأجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه إجراء من إن أذا تراءى لقاضي التحقيق إ "ج.ج.إ.من ق 726المادة  1

 .خطار المتهم والمدعي المدنيا  ي وكيل الجمهورية و أجراء بعد استطلاع ر بطال هذا الإإلغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب 
لى غرفة الاتهام إن يوافيه بملف الدعوى ليرسله أ لى قاضي التحقيقإنا قد وقع فانه يطلب ن بطلاأذا تبين لوكيل الجمهورية إف

 .ويرفع لها طلبا بالبطلان
 ."797ق ما ورد في المادة جراءها وفإوفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام 

 .770 المرجع السابق، ص :رشيدة مسوس 2
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 ةــــاتمخ

استعراض عدة جوانب تمت مناقشتها  ذ تمإل إلى نهاية هذا الموضوع، و صيتم الو هكذا      
بداء الرأي بشأنها تؤكد في مجملها الفكرة التي  الاستجواب ، وهي أن لقيام بهل كانت سبباوا 

ق في حقلمقاضي االكتسي أهمية بالغة وخطيرة أثناء التحقيق الابتدائي، فهو يجمع بين رغبة ي
تحقيق غايته وأداء مهامه بالوصول إلى بعض العناصر المفيدة من وجهة نظر الاتهام، وبين 

صب كلها وبالتالي فهو مزيج من المؤثرات تأمل المتهم في إعلان برأته من كونه وسيلة دفاع، 
 .   ف واحد هو الوصول إلى الحقيقةفي هد

 :فيما يلي تتبلور إليها توصلتم الالتي والتوصيات أهم النتائج ولعل      

ضمن جهة تحقيق محايدة هدفها تنظرا لأهمية قاعدة استقلال القائم بالتحقيق، حيث بها  -1
يبقى تعيين قضاة التحقيق من الأجدر ألا الوصول إلى الحقيقة لا مجرد هضم حقوق المتهم، ف

نما يوكل ذلك لرئيس المحكمة بوضع جدول سنوي  للقيام بهذه المهمة من قبل النيابة العامة وا 
لقضاة التحقيق يعينون بناء عليه في جميع القضايا مهما اختلف نوعها، ومن ثم فإن نص 

رئيس  إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإن "يصير ج.ج.إ.من ق 07المادة 
 "...المحكمة يعين لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائه بناء على الجدول الذي وضعه في أولها

كمالا لتلك الاستقلالية يعاد النظر في صياغة المادة     من نفس  70وتبعا لهذه المادة وا 
 لا يجوز لقاضي التحقيق "القانون، وهذا فيما يتعلق بالجرائم المتلبس بها، حيث يصير نصها

أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من رئيس المحكمة لإجراء التحقيق ما لم يكن بصدد جناية 
  ."أو جنحة متلبسا بها
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ما دامت قاعدة سرية التحقيق الابتدائي وسيلة لحماية حقوق الدفاع وتفادي الأحكام العامة  -2
المسبقة من الجمهور، وأيضا تفاديا لكثرة الاستثناءات الواردة في التشريع الجزائري على السرية 

ءات من قانون الإجرا 48والتي تجيز للمتهم الاطلاع على إجراءات التحقيق كما ورد في المادة 
تكون إجراءات  "من نفس القانون ليصير مضمونها كالتالي 11قترح تعديل المادة يالجزائية، ف

 ."...التحري والتحقيق سرية على غير الخصوم

إذا كانت فائدة إجراء الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي على المتهم لا تنكر لكونه  -3
ائري على وجوبه خاصة في الجرائم التي يجب يحقق وسائل دفاعه، فلما لا ينص المشرع الجز 

فيها إجراء تحقيق، فيصير الأمر كلما وجب التحقيق وجوب الاستجواب وكل إغفال في إجرائه 
تبطل معه إجراءات التحقيق، وكلما رفض قاضي التحقيق إجرائه لابد أن يسبب هذا الرفض 

 .الذي يكون قابلا للاستئناف من قبل المتهم والنيابة العامة

اشترط المشرع الجزائري أن يقوم بالاستجواب محقق ينتمي إلى جهة قضائية محايدة  -4
ولو في ( 131/2 المادة) م على ضباط الشرطة القضائية ذلك تختص بالتحقيق في الدعوى وحر  

الحالات التي تستدعي سرعة اتخاذه دون انتظار لحضور قاضي التحقيق، فهذا لا يتفق مع 
خاصة إذا ما كان ضابط الشرطة القضائية في حالة  إنابة لإجراء عمل من صالح العدالة 

اء الاستجواب أعمال التحقيق التي يسمح له به القانون، وكانت الضرورة العاجلة تستدعي إجر 
فيقوم به الضابط طالما كان ذلك متصلا بعمل التحقيق الذي ندب  خوفا من فوات الوقت

 .لإجرائه

بها أن يذكر التاريخ بالمحضر لمعرفة ما إذا تم إجراء الاستجواب  من الأمور المسلم -5 
( 84) خلال المواعيد المحددة قانونا، كما هو الحال في استجواب المتهم خلال ثمان وأربعين

ساعة من وقت القبض عليه ولتأكيد الضمانات التي نص عليها المشرع والتي ربطها بمواعيد 
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ري لمصلحة الدفاع حام، فذكر التاريخ بالمحضر عنصر جوهمحددة كتنبيه المتهم باختيار م
 .غفل النص على وجوبه مما يستدعي الإشارة إلى ذلك في القانون صراحةأغير أن المشرع 

الأول التأكد من هوية المتهم، وذلك عن طريق توجيه  المثولمما يهدف إليه استجواب  -6 
واب في موضوع الإدانة فلا يتمتع المتهم بحق أسئلة للمتهم بهذا الشأن دون التطرق إلى الاستج

الصمت بصددها لما ينجم عنه من ضرر يمس السير الحسن للدعوى مما يقتضي وجوب 
تدخل المشرع بفرض جزاء يوقع على كل من يرفض التعاون مع قاضي التحقيق في هذا 

 .الشأن

كان على  ،لخطيرةلما كانت أهمية وجود محامي مع المتهم واضحة خاصة في الجرائم ا -7 
المشرع الجزائري أن لا يفرق بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم ما دام الهدف الذي يجمعهما 

إذا طلب ) أن يتدخل المشرع قصد حذف عبارة فيقترحواحد هو الوصول إلى الحقيقة، وعليه 
كما ينبغي ...  ": فتصير المادة كما يلي ج.ج.إ.من ق 177الواردة في المادة ( منه ذلك 

للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر له محاميا عين له 
 ."القاضي محاميا من تلقاء نفسه وينوه على ذلك في المحضر ما لم يرفض المتهم صراحة ذلك

م يلتزم قاضي التحقيق بوضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامي للاطلاع عليه في اليو  -8 
السابق للاستجواب، مما يترتب عليه أن هذا الضمان يصبح عديم الفائدة لو عمد المحقق إلى 
استجواب المتهم مرة واحدة، فلن يتمكن من الاطلاع على المستندات التي يتحصل عليها 

فأجاز  ج.ج.إ.من ق 174المحقق بعد ذلك وقد أكد المشرع على حماية هذا الضمان في المادة 
ء استجواب إجمالي قبل التصرف في الدعوى ليتمكن المحامي من الاطلاع على للمحقق إجرا

ما استجد من أدلة، غير أنه قصره على الجنايات دون الجنح التي قد يترتب عليها آثار لا تقل 
 . قترح على المشرع أن يسوي في الحكم بين نوعي الجرائميات، لذا أهمية عن بعض الجناي
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أن  يتبينواستقراء نصوصه المنظمة لجزاء بطلان إجراءات التحقيق  ج.ج.إ.جوع إلى قبالر  -9
لكل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية الحق في طلب بطلان إجراء الاستجواب من دون 
المتهم، فبالرغم مما اقره المشرع الجزائري من حقوق للمتهم إلا أنه في مرحلة التحقيق الابتدائي 
لم يسمح له أن يدفع ببطلان الإجراء المعيب أمام غرفة الاتهام مما يضيع على المتهم فرصة 

المحقق التي أضرت بحقوقه وهذا ما يستدعي تدخل المشرع للسماح القاضي الطعن في قرارات 
 .للمتهم بالاستفادة من هذا الحق

 :"روح القوانين "في مؤلفه "مونتيسكيو "قول كما قال الفيلسوفال وفي الأخير لا يسع إلا     
قارئ شيئا يفعله، فليست لا ينبغي أن يتم المرء موضوعا إتماما كاملا بما لا يدع لل "

 ."الغاية أن تجعل الآخرين يقرؤون بل تجعلهم يفكرون

ونحن نقول أنه لكل عمل إذا ما تم نقصان، نأمل أن يكون هذا العمل لبنة بحث آخر       
وأن يجد فيه باحثون آخرون مجالا للبحث والتفكير، لبعث عجلة تطور القانون إلى الأمام قصد 

مرحلة التحقيق ) الاعتناء بالمتهم لكونه أحوج الناس إلى المساعدة خاصة في هذه المرحلة
 (.يالابتدائ

أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى    
 .ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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  المراجعالمصادر و قائمة 

I. المصادر 

 القرآن الكريم -1

II. القواميس 

   
 ، ط-فرنسي، عربي -نيالقاموس القانو  :، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالاإبراهيم النجار -1

 .مكتبة لبنان، لبنان، 2882، 80
     قصر الكتاب، 1990 معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري،: ابتسام القرَّام -2

 .، الجزائر
الشركة  ،1991، 81معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، ط: جرجس جرجس/ الدكتور -3

 .العالمية للكتاب، لبنان
III. المراجع العامة : 

  

، دار النهضة 1891 الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،: أحمد فتحي سرور/ الدكتور -4
    .11العربية، القاهرة، ج

     الجنائية الإجراءاتفي  الإنسانالشرعية الدستورية وحقوق  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور -5
 .، مصر، دار النهضة العربية1991، 

دار ، 1991، 80طجراءات الجنائية، الوسيط في قانون الإ :أحمد فتحي سرور/ الدكتور -1
 . مصرة، القاهرة، يالنهضة العرب

    ، دار الشروق1999الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور -0
 . ، القاهرة

 يوان، د1999 مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، :أحمد شوقي الشلقاني -0
 .82المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج
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 المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :إسحاق إبراهيم منصور/ لدكتورا -9
 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1902، 82، ط
 .، الإسكندرية، بدون دار نشر1990نظم الإجراءات الجنائية،  :جلال ثروت/ الدكتور -18
الوطنية ، المؤسسة 1991 الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، :جيلالي بغدادي/ الدكتور -11

 .81للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ج
  الدار العربية للموسوعات ،1908 ،موسوعة القضاء والفقه للدول العربية :حسن الفكهاني -12

 .للخمليشي  100، القاهرة، ج
   -الاستجواب والاعتراف وشهادة الشهود -موسوعة العدالة الجنائية :حسن محمد جمجوم -13
 .84الفني للإصدارات القانونية، بدون مكان النشر، ج، المكتب 2881، 82ط، 
   1908، 83المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ط :يدوف عبءر  /الدكتور -14
 .دار الفكر العربية، القاهرة، 
       أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه :سليمان عبد المنعم /الدكتور -11
 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ،1999، 82، ط
     -المتابعة الجزائية -شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :سليمان بارش /كتوردال -11
  .81، دار الشهاب، الجزائر، ج1909، 
التحقيق القضائي  -شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :سليمان بارش /الدكتور -10

 .82، جردار قانة، الجزائ ،2880 ،81، ط-الابتدائي
المطبعة  ،1900 ،84طأصول المحاكمات الجزائية،  :عبد الوهاب حومد/ الدكتور -10

 .الجديدة، دمشق
   الجنائية، رسالة دكتوراه منشورة دور القضاء في تنفيذ الجزاءات :عبد العظيم وزير /الدكتور -19
 .النشر، القاهرة، بدون دار 1900، 
المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، بدون سنة  :عوض محمد عوض /الدكتور -28

 .نشر ، منشأة المعارف، الإسكندرية
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 .قومية، مصردار الكتب ال، 1998، 81السجون في مصر، ط :أمير سالم، عبد الله خليل -21
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، دار 1901شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني،  :فوزية عبد الستار/ الدكتورة -20
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، بدون سنة نشر، دار -القسم العام  -شرح قانون العقوبات :محمد نجيب حسني /الدكتور -32
 .النهضة العربية، مصر

دار  ،1900، 12شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط :مصطفىمحمود محمود / الدكتور -33
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 .والتوزيع، عمان
   2889المرشد في المشكلات الإجرائية في المسائل الجنائية،  :محمود عبد العزيز محمد -31

 .، دار الكتب القانونية، مصر
الإجراءات الجنائية في النظم  :عبد العظيم وزير/الدكتورو  محمد شريف بسيوني/ الدكتور -30

تقرير  للملايين بيروت، لبنان،ار العلم د، 1991، 81القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان، ط
 ."الحماية الدستورية والحماية التشريعية لحقوق الإنسان "،رمضان زرقين /الدكتورالجزائر إعداد 

الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول  :محمد عبد الرحيم عنبر /الدكتور -30
 .83، مصر، ج1903 العربية،

         1992الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  :مولاي ملياني بغدادي /الدكتور -39
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IV. لمراجع المتخصصةا: 

 

ون الجنائي، الفصل سلطات التحقيق والاتهام في القان :أشرف رمضان عبد الحميد /الدكتور -42
     ، رسالة دكتوراه منشورة، دار الكتاب الحديث، بدون سنة النشر-دراسة مقرنة -بين السلطتين

 .، مصر
   81قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن، ط :أشرف رمضان عبد الحميد /الدكتور -43
 .، دار النهضة العربية، مصر2884 ،
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 .القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بدون مكان النشر
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    2881، 82، ط-دراسة مقارنة –البطلان في قانون الإجراءات الجزائية  :أحمد الشافعي -40
 .هومة، الجزائر، دار 

دراسة  -التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية :حسن الجوخدار /كتوردال -40
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     -دراسة مقارنة  -ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  :حسن بشيت خوين /كتوردال -49
  .81جمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، 1990، 81ط، 
    1903، ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية :حسن صادق المرصفاوي/ كتوردال -18

 .، مصر، منشأة المعرف
، منشأة 1998المرصفاوي في المحقق الجنائي،  :حسن صادق المرصفاوي /الدكتور -11

  .المعارف، الإسكندرية
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، منشأة المعارف 1990، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة :حاتم بكار /كتوردال -12
 .الإسكندرية

         منشأة المعارف ،1991البوليس العلمي أو فن التحقيق،  :رمسيس بهنام/ الدكتور -13
  .، الإسكندرية

سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي  :سدران محمد خلف /الدكتور -14
 .رسالة دكتوراه منشورة، بدون دار نشر، الكويت، 1901، والمقارن

، الدار 1990، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد :سراج الدين محمد الروبي -11
 .   المصرية اللبنانية

، دار الجامعة الجديدة 2882، بطلان الإجراء الجنائي :سليمان عبد المنعم /كتوردال -11
 .للنشر، الإسكندرية

        المؤسسة العربية للدارسات والنشر ،2881 ،84ط التحقيق الجنائي، :سليم الزعنون -10
 .81، بيروت، ج

   2880، التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة :عماد عوض عدس /الدكتور -10
 . ، دار النهضة العربية، القاهرة

دراسة  -العموميةنيابة العامة في الدعوى السلطة التقديرية لل :علي شملال /الدكتور -19
 .، دار هومة، الجزائر2889، -مقارنة
دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في إعادة  :عبد الحفيظ طاشور /الدكتور -18

 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2881، التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري
      1991، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي :عبد الحميد الشواربي /كتوردال -11

 .، منشأة المعارف، الإسكندرية
  .لإسكندريةا منشأة المعارف، ،1998 البطلان الجنائي، :عبد الحميد الشواربي /كتوردال -12
دراسة -كراه المتهم لحمله على الاعتراف مدى جواز إ :عبد النبي محمد محمود /كتوردال -13

 .دار الكتب القانونية، مصر، 2818، -مقارنة
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، دار المطبوعات 1990البطلان في قانون الإجراءات الجنائية،  :عبد الحكم فودة -14
 .الجامعية، الإسكندرية

     دار هومة ،82،2889ط قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، :محمد حزيط -11
 .الجزائر ،

  دار الهدى، 1992-1991، 81طضمانات المتهم أثناء التحقيق،  :محمد محدة /كتوردال -11
 .83ج، الجزائر، 

 ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري :مليكة درياد -10
 .دار الرسالة، الجزائر، 2883، 81ط، 
     ، دار المطبوعات الجامعية1993، البطلان في المواد الجنائية :مدحت محمد الحسني -10

 .، الإسكندرية
، دار الكتب 2889، الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق :مصطفى يوسف /كتوردال -19

 . القانونية، مصر
   ، رسالة دكتوراه منشورة2881، الإخلال بحق المتهم في الدفاع :محمد خميس /كتوردال -08

 .، جامعة الإسكندرية، منشأة المعارف، الإسكندرية
    1901، -مقارنة دراسة -القرار بألا وجه لإقامة الدعوى :نظام توفيف المجالي /كتوردال -01

 . ، رسالة دكتوراه منشورة ، بدون دار النشر
الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة أوفى  :هلالي عبد الإله أحمد /كتوردال -02

 .، دار النهضة العربية، القاهرة1991، لمن وضع موضع الاتهام
V. والأطروحات الرسائل: 

 

جة مقدمة لنيل در  مذكرةبطلان التحقيق في القانون الجزائري،  :شيحفصية بن ع -03
    باتنة ،غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر الماجستير في القانون الجنائي

 .2882-2881الجزائر،   ،
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غير  رشهادة الماجستي، مذكرة مقدمة لنيل كجهة تحقيق غرفة الاتهام :خضرة زمورة الأسد -04
 .2881جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  منشورة، كلية الحقوق،

ماجستير استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة لنيل شهادة ال :رشيدة مسوس -01
 .2881 -2881، الجزائر، باتنة ،، جامعة العقيد الحاج لخضرغير منشورة، كلية الحقوق

كلية غير منشورة،  دكتوراهالقاضي التحقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  :فوزي عمارة -01
 .2818 –2889منتوري، قسنطينة، الجزائر،  الحقوق، جامعة الإخوة

      بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :محمد الطاهر رحال -00
       منتوري، قسنطينةالإخوة  جامعةكلية الحقوق، غير منشورة،  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير

 .2889 -2880، الجزائر، 
VI. والمجلات العلمية الدوريات: 

 

  بطلان التحقيق بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم :توفيق محمد الشاوي /كتوردال -00
 . 1911 ،21 العدد بدون ذكر مكان النشر، ، مجلة القانون والاقتصاد،

الاستجواب، مجلة المحامون، تصدر عن نقابة المحامين في الجمهورية  :الفحلفاروق  -09
 .1900، 81 العربية السورية، دمشق، العدد

المبادئ الأساسية التي تحكم نظام الإثبات في المسائل الجنائية في قانون  :محمد مروان -08
      جامعة بيروت العربيةالإجراءات الجنائية الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، 

 .2883، 81 قوقية، لبنان، العدد، منشورات الحلبي الح
تصدر  حق الدفاع في القانون والقضاء، مجلة المحاماة المصرية، :منير محمد عبد الفهيم -01

  . 1908، 82العدد  مصر، ،عن منظمة المحامين
دور المحامي أثناء استجواب المتهم وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية  :يوسف دلاندة -02

 .2880، 82العدد تصدر عن منظمة المحامين لناحية باتنة، الجزائر، ، الجزائري، مجلة المحاماة
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VII. النصوص القانونية 

 

مؤرخ في ال ،430-91ادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمالص 1991نوفمبر  20دستور  -03
والذي يتعلق بإصدار نص تعديل  ،م1991ديسمبر سنة  80ه الموافق1410عام رجب  21

 80الصادرة في 01 العدد ج ر، م1991نوفمبر سنة  20الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
م، 2880نوفمبر 11المؤرخ في  ،80/19 ل والمتمم بموجب القانون رقمالمعد   م،1991ديسمبر 

  .م2880نوفمبر 11، الصادرة بتاريخ13 العددج ر 
ديسمبر سنة  82ه الموافق 1420ذي القعدة عام  29المؤرخ في ،22-81القانون رقم  -04

 80ه الموافق  1301صفر عام  10، المؤرخ 111-11ل والمتمم للأمر رقم م، المعد  2881
ذو  84، الصادرة بتاريخ 04العدد ج ر والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1911يونيو 

 .م2881ديسمبر سنة  24ه الموافق 1420الحجة عام 
سنة  فبراير 84ه الموافق 1431عام  ربيع الثاني 84مؤرخ فيال، 81-14قانون رقم ال -01

 80ه الموافق 1301صفر عام  10، المؤرخ 111-11ل والمتمم للأمر رقم م، المعد  2814
عام ربيع الثاني  11 الصادرة بتاريخ، 80العدد  ج ر والمتضمن قانون العقوبات، م،1911يونيو 
 .م2814سنة  فبراير 11ه الموافق 1431

فبراير سنة  81ه الموافق 1421ذي الحجة عام  20مؤرخ في ال ،84-81قانون رقم ال -01
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسوالمم، 2881 العدد ج ر ن، يتضمن قانون تنظيم السجون وا 

 . م2881فبراير  13ه الموافق 1421محرم عام  84، الصادرة بتاريخ 12
يونيو  28ه الموافق 1421جمادى الأولى عام  13مؤرخ في ال، 18-81قانون رقم ال -00
ه الموافق  1391رمضان عام  28المؤرخ في  10 -01رقم لأمرلتمم المل و ِّعدالمم، 2881سنة
 19، الصادرة بتاريخ 44العدد  ج ر القانون المدني،، والمتضمن م1901سبتمبر سنة  21

 .م2881يونيو سنة  21ه الموافق 1421جمادى الأولى 
أكتوبر  29الموافق  ه1434عام ذي الحجة  24المؤرخ في ، 83-13القانون رقم  -00

 21الموافق  ه1391رمضان عام  28المؤرخ في  11-01مر رقم ل والمتمم للأِّالمعد م2813
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ذو  21، الصادرة بتاريخ 11، ج ر العدد المتضمن تنظيم مهنة المحاماةو  ،م1901سبتمبر سنة 
 . م2813أكتوبر سنة  38ه الموافق 1434الحجة عام 

 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء، و م2884سبتمبر 81المؤرخ في ،11-84 القانون رقم -09
VIII. المجلات القضائية : 

 

 1909، 82العدد  ،المجلة القضائية -98
  1909، 83لة القضائية، العدد المج -91
 1909، 84لة القضائية، العدد المج -92
 1909، 84العدد  لمجلة القضائية،ا -93
 1998، 83لة القضائية، العدد المج -94
 1994، 83لة القضائية، العدد المج -91
    2881، 81المجلة القضائية، العدد  -91
 2880، 82المجلة القضائية، العدد  -90
IX. النشرات القضائية : 

 

 1910 ،81 العدد شرة القضاة،ن -90
 1901، 82نشرة القضاة، العدد  -99

 2880 ،13 العدد ،شرة القضاةن -188


